
قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بتاریخ 11/01/2021 بشأن اصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم
ممارسة العمل الاھلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

المادة 1 إصدار
مع مراعاة ما ورد بنظم الجمعیات المنشأة بقانون أو استنادًا إلي اتفاقیات دولیة أبرمتھا جمھوریة مصر العربیة ، یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة

المرافقة في شأن قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي المشار إلیھ .

المادة 1
في تطبیق أحكام ھذه اللائحة یكون للتعریفات الواردة بقانون تنظیم ممـارسة العمل الأھلي المشار إلیھ المعني ذاتھ المقصود منھا ، كما یقصد في

تطبیق أحكام ھذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالیة المعني المبین قرین كل منھا :
القــانون : قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي المشار إلیھ .

الصنــدوق : صندوق دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الأھلیة .
الموظـف : كل من یشغــل وظیفــة بجدول الوظــائف المعتمد للوحــدة بطــریق التعیـین أو التعاقد أو النقل أو الندب أو الإعارة أو الترقیة .

الوظـائف القیـادیة : رئیس الوحدة ومدیرو العموم بالوحدة .
الوحـدات الفـرعیة : الوحدات الفرعیة التابعة للوحدة .

المادة 2 إصدار
تُلغي اللائحة التنفیذیة لقانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادرة بقرار وزیرة التأمینات والشئون الاجتماعیة رقم 178 لسنة 2002 المشار

إلیھا ، كما یلغي كل حكم یخالف أحكام اللائحة المرافقة .

المادة 2

المادة 3 إصدار
یُنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادي الأولي سنة 1442 ھـ
( الموافق 11 ینایر سنة 2021 م ) .

رئیس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي

المادة 3

المادة 4
تلتزم الوحدة والوحــدات الفرعیــة بحصر مؤسسات المجتمع الأھلي المقیدة لدیھا والتي لم تتقدم بإخطار توفیق أوضاعھا وفق أحكام القانون

وھذه اللائحة علي المستوي المركزي أو علي مستوي كل محافظة بحسب الأحوال .

المادة 5
علي جمیع الجھات في الدولة إخطار الوحدة والوحدات الفرعیة المختصة بالكیانات المرخصة لدیھا وتمارس عملاً أھلیًا أیًا كان شكلھا أو مسماھا

القانوني .

المادة 6
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعیة بحصر الكیانات غیر المقیدة لدیھا والتي لم تتقدم بإخطار توفیق أوضاعھا وفق أحكام القانون وھذه اللائحة أولاً

بأول علي مستوي كل محافظة وذلك بعد أخذ رأي الجھات المعنیة .
كما تلتزم بإمساك سجل حصر ورقي وآخر إلكتروني علي النموذج المعد لذلك یتضمن بیانًا بجمیع الكیانات المشار إلیھا ، ویؤشر في ھذا السجل

بأي إجراء یتخذ من قبل الوحدة والوحدات الفرعیة أو ھذه الكیانات لتوفیق أوضاعھا .

المادة 7
توفق أوضاع الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والاتحادات المقیدة لدي الوحدة والوحدات الفرعیة وقت العمل بالقانون أو قیدت بعد العمل بھ وقبل

العمل بھذه اللائحة باتخاذ الخطوات الآتیة :
1 - یتولي مجلس إدارة الجمعیة أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأھلیة بحسب الأحوال مراجعة نظامھا الأساسي وإعداد مشروع بتعدیل

أحكامھ وفق أحكام القانون وھذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادیة المرافقة لھذه اللائحة .
2 - فیما یتعلق بالجمعیات والاتحادات یدعو مجلس الإدارة الجمعیة العمومیة لاجتماع غیر عادي للنظر في تعدیل النظام الأساسي لھا ویعد
النظام الأساسي بعد تعدیلھ بواسطة الجمعیة العمومیة واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، ھو النظام الأساسي

للجمعیة أو الاتحاد ، وفیما یتعلق بالمؤسسات الأھلیة یكون تعدیل نظامھا الأساسي بواسطة مؤسسھا أو من لھ حق التعدیل وفق سند إنشائھا .
3 - یقوم مجلس إدارة الجمعیة أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأھلیة بحسب الأحوال بإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بتعدیل

النظام الأساسي علي النموذج المعد لھذا الغرض مرافقًا لھ المستندات الآتیة في صورة ورقیة وأخري إلكترونیة :



( أ) محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعیة أو الاتحاد الذي تم فیھ اقتراح مشروع تعدیل لائحة النظام الأساسي في صیغتھا التي عرضت بھا علي
الجمعیة العمومیة غیر العادیة ، أو التعدیل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأھلیة أو من لھ حق التعدیل وفق سند إنشائھا .

(ب) محضر اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة الذي تمت فیھ الموافقة علي مشروع تعدیل لائحة النظام الأساسي موضحًا بھ المواد التي تم
تعدیلھا .

(جـ) محضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأھلیة أو مجلس أمنائھا الذي تم فیھ اقتراح مشروع تعدیل لائحة النظام الأساسي .
(د) نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعدیل .

المادة 8
یكون توفیق أوضاع الاتحادات النوعیة المشھرة علي مستوي المحافظات باندماجھا في الاتحاد النوعي المنشأ وفق أحكام القانون وھذه اللائحة

من خلال إخطار الوحدة علي النموذج المعد لھذا الغرض .
ویجوز للاتحاد النوعي المشار إلیھ تشكیل مكتب علي مستوي كل محافظة لممارسة أنشطتھ ، ویصدر بتشكیل المكتب قرار من مجلس إدارة

الاتحاد یبین بھ أسماء أعضاء المكتب واختصاصاتھ وعنوان المقر ، ویلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بھذه البیانات .

المادة 9
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعیة ، بحسب الأحوال ، بالتأشیر بتوفیق الأوضاع علي ھامش سجل قید الجمعیة أو الاتحاد أو المؤسسة الأھلیة ، بعد
أخذ رأي الجھات المعنیة ، ولا یعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونیة ما لم یستوف كافة البیانات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وھذه

اللائحة .

المادة 10
یتم توفیق أوضاع المنظمات والكیانات الأجنبیة غیر الحكومیة بناءً علي إخطار تقدمھ المنظمة أو الكیان إلي الوحدة علي النموذج المعد لھذا

الغرض مرافقًا لھ المستندات الآتیة :
1 - المستندات المنصوص علیھا في المـادة (108) من ھذه اللائحة .

2 - صورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة أو الكیان بالبلاد ، أو التصریح الممنوح لھا بالعمل في مصر كفرع من منظمة أجنبیة .
3 - البیانات الأساسیة للعاملین (أجانب - مصریین - مزدوجي الجنسیة) في فرع المنظمة أو الكیان في مصر :

( أ) الاسم الرباعي ، وصورة لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر .
(ب) الجنسیات التي یحملھا بما فیھا الجنسیة التي یقیم بھا في البلاد .

(جـ) محل الإقامة في مصر ، وممتلكاتھ العقاریة أو الاستثماریة في مصر - إن وجدت - وذلك بالنسبة لغیر المصریین .
(د) الوظیفة التي یشغلھا داخــل المنظمــة أو الكیان (ســواء بشكل دائم أو مؤقــت أو متطوع أو خبیر) ، والترخیص الممنوح للأجانب من

السلطات الرسمیة للعمل بالمنظمة أو الكیان .
(ھـ) أیة وظائف یشغلھا في مصر بخلاف عملھ في المنظمة أو الكیان .

(و) تاریخ عملھ بالمنظمة الأم وفرعھا في مصر .
(ز) صحیفة الحالة الجنائیة بالنسبة للعاملین المصریین بالمنظمة أو الكیان .

(ح) إقرار من الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملین في فرع المنظمة أو الكیان في مصر علي قوائم الإرھاب .
4 - صورة طبق الأصــل لصیغ التعاون أیًا كان مسماھا التي انخرطت فیھا المنظمة أو الكیان مع أي جھة داخل مصر ، مع تقریر تعریفي

موجز عن نتائج كل منھا .
5 - مصادر تمویل المنظمة أو الكیان بشكل وافي وأرقام الحسابات البنكیة في مصر .

6 - الممتلكات العقاریة والمنقولة وغیرھا التي تمتلكھا أو تحوزھا المنظمة أو الكیان داخـل مصـر .
7 - الأنشطة والبرامج والفعالیات التي قامت أو تقوم بھا المنظمة أو الكیان داخل مصر .

8 - اللائحة الداخلیة لعمل المنظمة أو الكیان القائمة في مصر .

المادة 11
یكون توفیق أوضاع الكیانات المصریة غیر المقیدة لدي الوحدة أو أي من الوحدات الفرعیة بموجب إخطار یوجھ للوحدة أو الوحدة الفرعیة

المختصة ، بحسب الأحوال ، بتأسیس جمعیة أو مؤسسة أھلیة علي النموذج المعد لھذا الغرض مرافقًا لھ المستندات الآتیة :
1 - مستندات التأسیس المنصوص علیھا في القانون وھذه اللائحة .

2 - بیان بأنشطة الكیان ومصادر تمویلھ وبرامجھ وبروتوكولات ومذكرات التفاھم وغیرھا من صیغ التعاون الأخري أیًا كان مسماھا وفقًا
للنموذج المعد لذلك .

3 - ملف مستندات التأسیس في صورة ورقیة وأخري إلكترونیة .

المادة 12
بالنسبة للأشخاص الاعتباریة یكون الممثل القانوني للكیان ، وفقًا للنظام القانوني الذي تأسس بموجبھ ، ھو الملتزم بتنفید أحكام القانون وھذه

اللائحة .

المادة 13
إذا لم تقم الكیانات بتوفیق أوضاعھا وفقًا لأحكام القانون وھذه اللائحة ، وجب علي الجھة مصدرة ترخیص أو تصریح ممارسة نشاط الكیان إلغاء
الترخیص أو التصریح الصادر لھ ، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعیات والعمل الأھلي اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري المختص

لإصدار حكمھا بحل ھذا الكیان علي وجھ السرعة .



المادة 14
یكون تأسیس الجمعیة بموجب إخطار یقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسین إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، علي

النموذج المعد لذلك مستوفیًا جمیع المستندات ، ولا یعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونیة ، ما لم یستوف جمیع البیانات والمستنـدات الآتیـة :
1 - المستندات المحددة في المـادة (8) من القانون .

2 - ما یفید سداد رسم مقداره ألفا جنیھ مقابل قید نظام الجمعیة في السجل الخاص بذلك تؤول حصیلتھ إلي الصندوق .
3 - ما یفید الإقامة القانونیة لغیر المصریین .

4 - مدونة السلوك الوظیفي للعاملین بالجمعیة .

المادة 15
یشترط لتأسیس الجمعیــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطھا في مصــر ، ویشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :

1 - أن یكون لھ مدخلاً ملائمًا یسمح بالدخول دون عائق .
2 - ألا یكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأھلي الخاضعة لأحكام القانون وھذه اللائحة .

3 - أن یتم تخصیص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعیة في حالة وجود أنشطة أھلیة أخري مصرح بممارستھا داخل المقر ذاتھ
المتخذ لإدارة الجمعیة .

المادة 16
یجوز لغیر المصریین ممن لھم إقامة قانونیة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضویة الجمعیة أو مجلس إدارتھا بما لا یجاوز نسبة

(25%) من عدد الأعضاء .
وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستین یومًا من تاریخ تلقیھا الطلب بعد مراجعة الجھـــات المعنیة
لأسماء وبیانات ھــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضویة التأسیس الواردة في القانون وھذه اللائحة ، علي أن تنتھي عضویتھم بانتھاء مدة

الإقامة القانونیة لھم .

المادة 17
مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، یجوز للوزیر المختص بعد موافقة وزارة الخارجیة والجھات المعنیة الترخیص لأي من الجالیات الأجنبیة في
مصر بإنشاء جمعیة واحدة لكل جالیة تعني بشئون أعضائھا علي أن یتقدم للقید خمسون عضوًا علي الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات

الأخري الواردة في القانون وھذه اللائحة بشأن قید الجمعیات ونظام العمل بھا .

المادة 18
یكون المؤسسون مسئولین عما یستلزمھ إنشاء الجمعیة من نفقات وما یتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قید النظام الأساسي للجمعیة ، جاز لھم

استرداد النفقات التي تقرھا الجمعیة العمومیة بعد اعتمادھا من مجلس إدارة الجمعیة .

المادة 19
تُنشأ بمقر الوزارة المختصة بالتنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة قاعدة بیانات تقید فیھا جمیع مؤسسات المجتمع الأھلي الخاضعة لأحكام
القانون وأنشطتھا وبرامجھا ومصادر تمویلھا وغیر ذلك من المسائل اللازمة ، ویكون لكل مؤسسة ، مجتمع أھلي رقمًا ممیزًا علي مستوي

الجمھوریة یدل علیھا في تلك القاعدة ، وتحتوي علي البیانات الآتیة :
1 - أسماء مؤسسات المجتمع الأھلي الخاضعة لأحكام القانون .

2 - بیان بأعضاء الجمعیة العمومیة للجمعیة ومجلس إدارتھا أو المؤسسین للمؤسسة الأھلیة ومجلس أمنائھا بحسب الأحوال .
3 - میادین عملھا والأنشطة الرئیسیة والفرعیة والبرامج القائمة ومصادر تمویلھا ونطاقھا الجغرافي ومركز إدارتھا .

4 - لائحة النظام الأساسي .
5 - اللوائح الداخلیة .

6 - المیزانیة السنویة .
7 - بیان بالعاملین ووظائفھم .

8 - بیان المستفیدین من خدمات مؤسسات المجتمع الأھلي .
9 - قائمة المتطوعین بمؤسسات المجتمع الأھلي .

10 - بیان بروتوكولات ، التعاون بالنسبة للمنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة ومذكرات التفاھم وغیرھا من صیغ التعاون الأخري أیًا كان مسماھا
.

11 - أیة بیانات أخري یصدر بھا قرار من الوزیر المختص .
ویصدر الوزیر المختص قرارًا بتحدید طریقة تأمین قاعدة البیانات وقواعد الحفاظ علي سریة البیانات والمعلومات والموظفین المنوط بھم التعامل

مع ھذه القاعدة ، ومن لھم حق الولوج إلیھا والجھات التي یتم ربط قاعدة البیانات معھا .

المادة 20
یتبع في شأن تعدیل النظام الأساسي للجمعیة ما یتبع في تأسیسھا من إجراءات وفق الأحكام المقررة في القانون وھذه اللائحة .

المادة 21
لكل ذي شأن حق الاطلاع علي ملخص قید النظــام الأســـاسي للجمعیة والحصول علي صورة لھ مصدقًا علیھا بمطابقتھا للأصل من الوحدة أو

الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للإجراءات الآتیة :
1 - یتقدم ذو الشأن بطلب كتابي إلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة مبینًا بـھ سبب طلب الاطلاع ویؤشــر علیھ بتمكین الطالب من



الاطــلاع وذلك بعد ســـداد رسم مقداره 50 جنیھًا تؤول حصیلتھ لصالح الصندوق .
2 - تمكن الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، الطالب من الاطلاع علي ملخص قید النظام الأساسي فور تقدیمھ الطلب .

3 - إذا أراد الطالب الحصول علي صورة مصدقًا علیھا لمـلخص قید النظام الأساسي فیلتزم بتقدیم ما یفید سداد رسم مقداره مئتا جنیھ یزید سنویا
بنسبة (10%) بما لا یجاوز 500 جنیھ تؤول حصیلتھ لصالح الصندوق ، وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بتسلیم

الطالب صورة ملخص القید المشار إلیھ مصدقًا علیھا في الیوم التالي علي الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب .

المادة 22
یجوز للأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة المصریة أو كلیھما معًا إطلاق أو تنفیذ مبادرة أو حملة لتنفیذ نشاط معین من أنشطة العمل الأھلي
المصرح للجمعیات بتنفیذھا وذلك بموجب تصریح ، یصدر من رئیس الوحدة بعد موافقة الجھات المعنیة خلال ستین یوم عمل من تاریخ تقدیم

طلب التصریح للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا لھ المستندات الآتیة :
1 - اسم وبیانات طالب التصریح :

( أ) الشخص الطبیعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظیفة أو المھنة - محل الإقامة - صحیفة الحالة الجنائیة - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم
الإرھابیین) .

(ب) الشخص الاعتباري :
اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئیسي .

الترخیص القانوني الذي یعمل بموجبھ .
بیانات الممثل القــانوني للشخص الاعتبـــاري وأعضــاء مجــلس إدارتھ (الاسم - الرقم القومي - الجنسیة - الوظیفة أو المھنة - محل الإقامة-

صحیفة الحالة الجنائیة - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرھابیین) .

إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتباري علي قوائم الكیانات الإرھابیة .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

2 - المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منھما بحسب الأحوال .
3 - وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفیذه والھدف منھ علي أن یتفق والأھداف والأنشطة المصرح بھا لعمل الجمعیات .

4 - مقدار ومصادر التمویل .
5 - النطاق الجغرافي لتنفیذ المبادرة أو الحملة .

6 - تحدید الفئات المستھدفة .
7 - الوسیلة التي یتم من خلالھا الإعلان عن المبادرة أو الحملة .

8 - مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقیة ، المزمع توقیعھا من الجھات الشریكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .
9 - الخطة التنفیذیة للمبادرة أو الحملة .

10 - تحدید الجھة التي تؤول إلیھا الأموال المتبقیـــة بعد انتھاء المبـــادرة أو الحملة أو إلغائھا علي أن تكون من الجھات الخاضعة لأحكام
القانون وھذه اللائحة ، وأن تتفق أغراضھا مع أغراض المبادرة أو الحملة ، وفي حالة عدم تحدید جھة أخري في التصریح الصادر للمبادرة أو

الحملة أو تعذر الأیلولة إلي الجھة الواردة بالتصریح تؤول الأموال المشار إلیھا إلي الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارتھ .
وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تزیـد مـدة التنفیذ علي عام میلادي قــابلة للتجــدید بعـد موافقـة الوحـدة .

المادة 23
تصدر الوحدة خطابًا موجھًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري باسم المبادرة أو الحملة ، ویحظر الإنفاق من ھذه الأموال إلا

علي أغراضھا ، ویكون تلقي أیة أموال متعلقة بھا عن طریق ھذا الحساب .

المادة 24
یلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانوني لأي منھما ، بحسب الأحوال ، بموافاة الوحدة بجمیع المستندات المؤیدة لتنفیذ المبادرة أو

الحملة ، ومصادر تمویلھا وأوجھ إنفاقھا لھذا التمویل مؤیدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شھریًا .

المادة 25
في جمیع الأحوال لا یجوز الإعلان عن أي نشاط أو مباشرتھ إلا بعد الحصول علي التصریح بتنفیذ المبادرة أو الحملة من رئیس الوحدة ،

والجھة المعنیة إذا ما تطلب النشاط الحصول علي ترخیص من جھة أخري .

المادة 26
للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة ، في حالة مخالفة التصریح الصادر بأي منھما ، بعد موافقة الوزیر المختص ، وذلك بعد التنبیھ علي المسئول
عنھا أو الممثل القانوني لھا بحسب الأحوال بخطاب موصي علیھ بعلم الوصول یتضمن بیانًا تفصیلیًا بالمخالفات وعدم تلافي ھذه المخالفات من

قبل القائمین علي المبادرة أو الحملة خلال المدة التي تحددھا الوحدة .

المادة 27
للجمعیة بعد اكتسابھا الشخصیة الاعتباریة القیام بأي نشاط یؤدي إلي تحقیق أغراضھا المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي دون غیرھا ، وذلك

مع مراعاة خطط الدولة التنمویة واحتیاجات المجتمع .

المادة 28



مع عدم الإخــلال بالمحظـــورات المنصــوص علیھا في المـادة (15) من القـــانون ، یجوز للجمعیات التقدم بطلب إلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة
المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك لممارسة أي أنشطة بالمنــاطق الحدودیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس

الوزراء علي أن یستوفي الطلب البیانات والمستندات الآتیة :
( أ) النشاط المطلوب ممارستھ والمستھدف منھ .

(ب) مدة تنفیذ النشاط .
(جـ) مقر النشاط .

(د) صحیفة الحالة الجنائیة للقائمین علي تنفیذ النشاط .
(ھـ) مصادر وقیمة التمویل المخصص للنشاط .

(و) الجھات الشریكة (إن وجدت) .
ویصدر رئیس الوحدة الترخیص بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجھات المعنیة خلال ستین یوم عمل من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیًا
البیانات والمستندات المشار إلیھا ، ویتضمن الترخیص النشاط المصرح بھ ومدة ممارسة النشاط وقیمة التمویل ومصادره والجھات الشریكة (إن

وجدت) .

المادة 29
یحظر علي الجمعیة ، الإعلان عن أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في نظامھا الأساسي متي كانت تتطلب ترخیصًا من أي جھة ، وذلك قبل
الحصول علي الترخیص من الجھة المعنیة بإصداره ، كما یحظر علیھا السماح لغیرھا بمباشرة أي من ھذه الأنشطة أو الإعلان عنھا في مقرھا

أو في مكان تابع لھا إلا بعد الحصول علي ترخیص بمباشرة النشاط من الجھة المعنیة بإصداره .

المادة 30
لكل عضو في الجمعیة حق الانسحاب من عضویة الجمعیة وقتما یشاء علي أن یخطر مجلس إدارة الجمعیة بذلك بموجب كتاب موصي علیھ بعلم
الوصول أو بأي وسیلة أخري منصوص علیھا في لائحة النظام الأساسي للجمعیة ، ویجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب
بالإجراءات ذاتھا خلال خمسة عشر یوم عمل من تاریخ إخطار الجمعیة بالانسحاب وإلا عُـد منسحبًا من تاریخ الإخطار بالانسحاب ، وتلتزم
الجمعیة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسمھ من سجلات العضویة ، وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بذلك .

ولا یخل ذلك بحق الجمعیة في مطالبتھ بما قد یكون مستحقًا علیھ من أموال أیًا كانت طبیعتھا بموجب كتاب موصي علیھ بعلم الوصول موضحًا
بھ طبیعة ھذه الأموال وقیمتھا وآلیة الوفاء بھا .

وفي حالة عدم الوفاء تتخذ الجمعیة الإجراءات المقررة قانونًا لإلزام العضو المنسحب بـأداء مستحقـاتھا .

المادة 31
یجوز للجمعیة أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور مع جمعیة أو ھیئة أو منظمة محلیة ، في ممارسة نشاط أھلي لا
یتنافي مع أغراضھا ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار الوحدة أو الوحــدة الفرعیة المختصــة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد

لذلك متضمنًا علي الأخص البیانات الآتیة :
1 - اسم الجمعیة أو الھیئة أو المنظمة المحلیة المراد الانضمام أو الانتساب إلیھا وبیان أنشطتھا الرئیسیة والفرعیة .

2 - مقر الجمعیة أو الھیئة أو المنظمة المحلیة .
3 - النشاط أو الغرض الأساسي للجمعیة راغبة الانضمام .

4 - النشاط الذي سوف تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون فیھ الجمعیة ومدي ارتباط ھذا النشاط بأنشطة الجمعیة الأخري أو الھیئة أو المنظمة
المحلیة .

5 - بیانًا بأعضاء مجلس إدارة الجمعیة أو الھیئة أو المنظمة المحلیة .
ویشترط للإنضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعاون مع الجھة المحلیة الآتي :

1 - أن یكون ھناك عائدًا إیجابیًا ملموسًا من الانضمام أو الانتســاب أو الاشـتراك أو التـعــاون .
2 - أن یكون لدي الجھة المحلیة سابقة خبرة في مجال عمل الجمعیة .

3 - أن تباشر الجھة المحلیة نشاطھا بشكل قانوني .

المادة 32
یجوز للجمعیة التي ترغب في الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعاون مع جمعیة أو ھیئة أو منظمة أجنبیة لممارسة نشاط أھلي لا یتنافي

مع أغراضھا ، وذلك بعد موافقة جمعیتھا العمومیة ، التقدم بطلب للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا لھ البیانات والمستندات الآتیة :
1 - لائحة النظام الأساسي للجمعیة راغبة الانضمام .

2 - میزانیة معتمدة من محاسب قانوني عن آخر سنة مالیة للجمعیة .
3 - مبررات الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك ، بحسب الأحوال ، مع بیان الالتزامات المـالیة المترتبة علي ذلك .

4 - النشاط الذي سوف تنضم أو تنتسب أو تشارك فیھ الجمعیة ومدي ارتباطھ بأنشطتھا .
5 - بیان المنظمة أو الھیئة أو الجمعیة المراد الانضمام أو الانتساب إلیھا متضمنًا الآتي :

( أ) الأنشطة الرئیسیة والفرعیة .
(ب) المقر المزمع ممارسة النشاط فیھ .
(جـ) الترخیص القانوني لھا في بلدھا .

(د) بیانات أعضاء مجلس الإدارة (الاسم - الجنسیات التي یحملھا كل منھم) .
(ھـ) الموقع الإلكتروني الرسمي لھا (إن وجد) .

ویشترط للانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعامل مع الجھة الأجنبیة الآتي :



1 - ألا تباشر نشاطـاً یھدد الأمن القومي المصري .
2 - ألا تكون مدرجة ككیان إرھابي علي المستوي الدولي أو المحلي .

3 - أن یكون ھنــاك عائدًا إیجـابیًا ملموسًا من الانضمام أو الانتســاب أو الاشتراك أو التعــامل .
4 - أن یكون لدي الجھة الأجنبیة سابقة خبرة في مجال عمل الجمعیة .

5 - أن تباشر الجھة الأجنبیة نشاطھا بشكل قانوني .
ویصدر الترخیص للجمعیة من رئیس الوحدة بعد موافقة ، الوزیر المختص والجھات المعنیة ، خلال ستین یومًا من تاریخ تقدیم الطلب أو خلال
عشرة أیام عمل من تاریخ تقدیم الجمعیة ما یفید سابقة حصول الجمعیة ، أو الھیئة أو المنظمة الأجنبیة ، علي موافقة وزارة الخارجیة ، علي
المشروع ذاتھ ، وذلك في ضوء تقریر من الوحدة أو الوحدة الفرعیة التابعة لھا الجمعیة ، بحسب الأحوال ، یتضمن سلامة وضعھا المـالي

والإداري .
وفي جمیع الأحوال لا یجوز للجمعیة اتخاذ أي إجراء للانضمـام أو الانتساب أو المشاركة أو التعاون في ممارسة نشاط مع منظمة أجنبیة إلا بعد

الحصول علي الترخیص .

المادة 33
یجوز للجمعیات المقیدة طبقًا لأحكام القانون فتح فروع لھا خارج مصر علي أن تتقدم بطلب للوحدة متضمنًا البیانات والمستندات الآتیة :

1 - قرار قید الجمعیة أو المؤسسة الأھلیة .
2 - لائحة النظام الأساسي .

3 - میزانیة معتمدة من محاسب قانوني عن آخر سنة مالیة .
4 - بیانًا بالأنشطة التي ستقوم بممارستھا بالخارج والتي یجب أن تتفق مع الأنشطة الواردة بنظامھا الأساسي .

5 - بیانًا بالموازنة المخصصة من المركز الرئیس لفرع الجمعیة بالخارج .
6 - بیانات عن ممثلي الجمعیة المسئولین عن مباشرة النشاط في الخارج .

7 - أیة بیانات أخري تطلبھا الوحدة .
وفي جمیع الأحوال لا یجوز للجمعیة ، فتح الفرع المشار إلیھ قبل الحصول علي ترخیص من الوزیر المختص في ضوء تقریر من الوحدة أو

الوحدة الفرعیة التابعة لھا الجمعیة ، بحسب الأحوال ، یتضمن سلامة وضعھا المـالي والإداري وبعد موافقة الجھات المعنیة .
ویتعین موافاة الوحدة بالسند القانوني لعملھا في الخارج وفقًا لقانون الدولة التي أنشئ فیھا الفرع خلال ستین یومًا من تاریخ مباشرة نشاطھا ،

علي أن یكون مصدقًا علیھ من وزارة الخارجیة المصریة .
وتخطر الوحدة وزارة الخارجیة لإخطار السفارة المصریة أو من یمثلھا في البلد المعني .

المادة 34
تسري أحكام المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة الواردة في القانون وھذه اللائحة علي فرع الجمعیة المفتوح في الخارج ویلتزم بأحكامھا .

المادة 35
للجمعیات التي ترغب في تخصیص أماكن لإیواء الأطفـــال والمسنین والمرضي بأمراض مزمنة وغیرھم من المحتاجین إلي الرعایة الاجتماعیة

أو الأشــخاص ذوي الإعاقة ، تقدیم طلب للجھة المعنیة بنشاط الإیواء علي النموذج المعد لذلك ، مستوفیًا البیانات والمستنـدات الآتیـة :
1 - نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائھا والفئات والأعمار التي تخدمھا ونطاق عملھا الجغرافي .

2 - اللائحة الداخلیة للمؤسسة أو الدار .
3 - ما یفید ملاءمة المركز المـالي للجمعیة أو المؤسسة الأھلیة لممارسة النشاط .

4 - شھادة من الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، تفید أن المؤسسة أو دار الإیواء تدخل ضمن نشاط ومیادین عمل الجمعیة
الواردة في لائحة نظامھا الأساسي .

5 - أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الدار أو اللجنة المشرفة علي الدار والعــاملین بھا علي أن تستــوفي البیــانات والمســتندات الآتیــة
بالنسبة لھم (الاسم - الرقم القومي - الجنسیة - الوظیفة أو المھنة - محل الإقامة - صحیفة الحالة الجنائیة - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم

الإرھابیین) .
6 - استیفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخري التي یصدر بھا قرار من الوزیر المعني بكل نشاط علي حدة .

وعلي الجھة المعنیة بنشاط الإیواء إصدار الترخیص خلال ستین یومًا من تاریخ تقدم الجمعیة بطلب الترخیص وذلك في ضوء ما یسفر عنھ
تقریر الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، من عدم وجود مخالفات مالیة أو إداریة أو فنیة بالجمعیة .

وتلتزم الجمعیة بفتح حساب بنكي مستقل للنشاط المرخص بھ بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري .

المادة 36
یجوز للجھة المعنیة بنشاط الإیواء إلغاء الترخیص الصادر عنھا وفقًا للفقرة الثانیة من المـادة السابقة في أي من الحالات الآتیة :

1 - مخالفة شروط الترخیص .
2 - مخالفة القوانین واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور الإیواء .

3 - ثبوت الإساءة إلي نزلاء الدار .
4 - عدم القدرة المـالیة أو الإداریة علي إدارة الدار .

كما یجوز لھا بعد أخذ رأي الجھات المعنیة العرض علي الوزیر المختص لتعیین لجنة مؤقتة ، لإدارة النشاط ، من المختصین والمھتمین بھذا
النشاط من أعضاء الجمعیة العمومیة أو من غیرھم ، لا یقل عددھم عن ثلاثة ولا یزید علي سبعة طبقًا لحجم النشاط علي أن یكون لدي ثلث
أعضاء اللجنة علي الأقل خبرة بھذا النشاط ، وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشھر یجوز تجدیدھا لمدة واحدة ، وفي ھذه الحالة یتعین علیھا اعتماد

توقیع رئیس اللجنة وأحد أعضائھا للتعامل علي الحساب الفرعي المستقل للنشاط .



المادة 37
یتولي مجلس إدارة الجمعیة في حدود إمكانیات الجمعیــة تدبیر الأموال اللازمة لإدارة النشـــاط في حالة عدم كفـــایة المــوارد المخصصة في

الحساب الخــاص بالنشـــاط الـذي تدیـره اللجنـة .
كما یجوز تقدیم الدعم المـالي اللازم لإدارة النشاط وضمان استمراره من خلال الصندوق بناءً علي طلب لجنة إدارة النشاط وموافقة مجلس إدارة

الصندوق وذلك في حالة عدم وجود موارد مالیة كافیة لدي الجمعیة .

المادة 38
ترفع اللجنة عند انتھاء مدة عملھا ، للجھة المعنیة بنشاط الإیواء ، تقریرًا بما تم إنجازه ومدي إمكانیة استمرار النشاط ، أو إلغاء الترخیص ،

ویكون رئیس وأعضاء اللجنة مسئولون مالیًا وإداریًا وفنیًا عن النشاط خلال مدة عملھا .

المادة 39
مع مراعاة حكم الفقرتین الثالثة والرابعة من المـادة (10) من القانون ، تلتزم الجمعیة بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك

المركزي ویجوز أن یكون للجمعیة عدة حسابات لأنشطتھا في البنك ذاتھ .
كما تلتزم بأن یكون الإنفاق علي أغراضھا أو تلقي أیة أموال متعلقة بھا عن طریق ھذه الحسابات دون غیرھا .

فإذا زاد أي من مجموع إیرادات الجمعیة السنویة أو مصروفاتھا السنویة علي خمسة ملایین جنیھ وفقًا لآخر میزانیة معتمدة كان لھا الحق في
فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بحسب الأحوال .

المادة 40
یحظر علي مؤسسي وأعضاء مؤسسات العمل الأھلي استخدام أیة حسابات بنكیة بخلاف الحسابات الخاضعة لرقابة الوحدة والوحدة الفرعیة
المختصة لقبول إیرادات وتبرعات وعمولات أو تحویلات بنكیة تخص أنشطة مؤسسة العمل الأھلي أو الأشخاص الاعتباریة التابعة لھا لتحقیق

ربح بالمخالفة للمـادة (15) من القانون .

المادة 41
مع عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة الإرھاب وغسل الأموال ، یكون للجمعیــة في سبیل تحقیق أغراضھا ودعم مواردھا المـالیة ، حق تلقي
الأموال النقدیة من داخل الجمھوریة من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة مصریة أو منظمات أجنبیة غیر حكومیة مصرح لھا بالعمل داخل مصر
وفقًا لأحكام القانون ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابھا البنكي والتأشیر في سجلاتھا بذلك ، وأن تقوم الجمعیة بتخصیص تلك الأموال
وإنفاقھا فیما وردت من أجلھ مع تقدیم كشوف حساب نصف سنویة وتقریر فني یستوفي أوجھ الإنفاق والنشاط ، ویجب إخطار الوحدة أو الوحدة

الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بتلقي الأموال خلال ثلاثة أشھر من تاریخ التلقي علي النموذج المعد لذلك .
وفي جمیع الأحوال لا یجوز قبول أموال نقــدیة تزید علي خمسمــائة جنیھ مصري أو ما یعادلھا بأي عملة أجنبیة أخري إلا بموجب شیك بنكي
أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك دون الإخلال بالحدود التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم

استخدام وسائل الدفع غیر النقدي المشار إلیھ .

المادة 42
مع عدم الإخلال بالاتفاقیات الدولیة التي صدقت علیھا مصر ، واستثناء من البند (ك) من المـادة (15) من القانون ، یجوز للجمعیة أن تقبــل
الأموال والمنـح والھبـات وتتلقاھا من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة مصریة أو أجنبیة من خارج البلاد ،أو من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة أجنبیة
من داخل البلاد ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابھا البنكي دون غیره والتأشیر في سجلاتھا بذلك وإخطار الوحدة خلال ثلاثین یوم عمل من

تاریخ تلقي الأموال ودخولھا الحساب الخاص بالجمعیة علي النموذج المعد لذلك مستوفیًا البیانات والمستندات الآتیة :
1 - اسم وبیانات الجھة المـانحة :

( أ) الشخص الطبیعي : (الاسم - الجنسیة - إثبات الشخصیة - الوظیفة أو المھنة - محـل الإقـامة) .
(ب) الشخص الاعتباري :

اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئیس .
الترخیص القانوني الذي یعمل بموجبھ .

بیانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارتھ (الاسم - الجنسیات التي یحملھا كل منھم - تاریخ عملھ بالجھة المـانحة) .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

النشاط الذي یمارسھ الشخص أو الجھة الأجنبیة أو أغراضھا .
2 - مقدار الأموال التي تلقتھا الجمعیة .

3 - محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي قبول الأموال .
4 - خطاب من الشخص أو الجھة المـانحة بقیمة المنحة والغرض منھا .

5 - الحسابات الختامیة للجمعیة عن آخر عام مالي .
6 - عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أوالاتفاقیة المزمع توقیعھا من الجھة المـانحة (إن وجــد) .

7 - وصف المشروع أو النشاط المزمع تنفیذه والھدف منھ .
8 - الدراسة المقدمة للجھة المـانحة ونسخة مترجمة ترجمة معتمدة باللغة العربیة .

9 - الموازنة التقدیریة للمشروع أو النشاط موزعة علي بنود الصرف .

المادة 43



للوحدة ، بعد أخذ رأي الجھات المعنیة ، حق الاعتراض علي قبول أو تلقي الأموال خلال ستین یوم عمل تحسب من تاریخ ورود الإخطار إلیھا
مستوفیًا جمیع البیانات والمستندات ، فإذا لم تعترض خلال ھذه المدة اعتبر ذلك موافقة منھا .

وتخطر الجمعیة بالموافقـة علي الطلب أو رفضھ خلال خمسة أیام عمل من تاریخ صدور قرار الاعتراض أو الموافقة أو فوات مدة الستین یوم
عمل المشار إلیھا بحسب الأحوال أیھا أقرب .

المادة 44
تلتزم الجمعیة خلال خمسة أیام عمل من تاریخ إخطارھا بعدم موافقة الوحدة بمخاطبة البنك المودع لدیھ المنحة بخطاب معتمد من الوحدة أو
الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، لاتخاذ إجراءات رد الأموال للجھة المـانحة ، وموافاة الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة

بالمستندات المؤیدة لذلك .

المادة 45
تلتزم جمیع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري برد الأموال للجھة المـانحة ، وذلك خلال خمسة أیام عمل من تاریخ استلامھا

خطاب رد الأموال للجھة المـانحة .

المادة 46
للجمعیة قبول أموال عینیة من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة مصریة أو منظمات أجنبیة غیر حكومیة مصرح لھا بالعمل داخل مصر وفقًا

للإجراءات والشروط الآتیة :
1 - أن تكون ھذه الأموال لازمة لخدمة الجمعیة أو أحد أنشطتھا الواردة في لائحة نظـامھا الأسـاسي .

2 - أن یكون النشاط مرخصًا بھ من الجھة المعنیة .
3 - أن تتناسب كمیة ھذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعیة .

4 - إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ التلقي علي النموذج المعد لذلك .

المادة 47
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بالمـادة السابقة یجوز للجمعیة قبول وتلقي الأموال العینیة من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة مصریة أو أجنبیة

من خارج البلاد ، أو من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة أجنبیة من داخل البلاد وذلك وفقًا للإجراءات الآتیة :
1 - قید الأموال العینیة بمخازنھا بعد ورودھا والتأشیر في سجلاتھا بذلك .

2 - التقدم بطلب للوحدة خلال ثلاثین یوم عمل من تاریخ تلقي الأموال علي النموذج المعد لذلك مرافقًا لھ المستندات الآتیة :
( أ) صورة طبق الأصل من رخصة تشغیل النشاط التابع للجمعیة والمخصص لھ التبرع .

(ب) نسخة واضحة من بولیصة أو ســند الشحن أو فـــاتورة الشــراء الخاصة بالھبــة أو الشحنة الواردة أو شھادة من وكیل النقل تفید الشحن أو
ما یثبت الشراء من إحدي المناطق الحرة بحسب الأحوال وكافة المستندات الجمركیة الأخري .

(جـ) تحدید (میناء الشحن - میناء الوصول) والجھة الواردة منھا الشحنة في حالة ورود التبرع العیني من الخارج .
(د) وصف الشحنة وجودتھا وكمیتھا أو عددھا والغرض منھا والفئات المستفیدة منھا .

وللوحدة بعد أخذ رأي الجھات المعنیة حق الاعتراض خلال الستین یوم عمل التالیة لتاریخ تقدیم الطلب مستوفیًا جمیع البیانات والمستندات ، فإذا
لم ترد الوحدة خلال المدة المشار إلیھا اعتبر ذلك موافقة منھا .

المادة 48
یجوز للجمعیة في أحوال تلقیھا ھدایا أو ھبات أو استیراد معدات وآلات وأجھزة ولوازم إنتاج وسیارات أن تطلب الإعفاء الجمركي عنھا بطلب

تتقدم بھ إلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة بحسب الأحوال وفقًا للنموذج المرافق لھذه اللائحة .
فإذا تبین أن الأشیاء المطلوب إعفاؤھا لازمة لنشاط الجمعیة أحال الوزیر المختص الطلب إلي وزیر المـالیة للعرض علي رئیس مجلس الوزراء

لاستصدار قرار الإعفاء .
علي أن یتضمن الطلب تعھد مجلس إدارتھا أداء الضرائب والضریبة الجمركیة المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء ، أو إعادة تصدیرھا .

المادة 49
للجمعیة أن ترسل أو تحول أموالاً أیًا كانت طبیعتھا إلي أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزیر المختص دون غیره وأخذ رأي

الجھات المعنیة خلال ستین یوم عمل من تاریخ تقدیم الجمعیة طلبًا للوحدة علي النموذج المعد لذلك مستوفیًا البیانات والمستندات الآتیة :
1 - اسم وبیانات الجھة المرسل إلیھا الأموال :

( أ) الشخص الطبیعي : (الاسم - الجنسیة - إثبات الشخصیة - الوظیفة أو المھنة - محل الإقامة) .
(ب) الشخص الاعتباري :

اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئیس وجنسیتھ .
الترخیص القانوني الذي یعمل بموجبھ .

بیانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارتھ (الاسم - الجنسیات التي یحملھا كل منھم - تاریخ عملھ بالجھة المـانحة) .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

2 - النشاط الذي یمارسھ الشخص أو الجھة الأجنبیة أو أغراضھا .
3 - مقدار الأموال التي ترغب الجمعیة في إرسالھا ومبررات الإرسال .

4 - محضر مجلس الإدارة أو الجمعیة العمومیة بالموافقة علي إرسال الأموال للخارج وفقًا لمـا تنص علیھ لائحة النظام الأساسي للجمعیة .
5 - الحسابات الختامیة للجمعیة عن آخر عام مالي .

6 - عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقیة المزمع توقیعھا من الجھة التي سیتم تحویل أموال إلیھا (إن وجد) .



7 - وصف المشروع أو النشاط المزمع تنفیذه والھدف منھ .
8 - دراسة الجدوي المقدمة من الجھة المرسل إلیھا الأموال باللغة العربیة .

9 - الموازنة التقدیریة للمشروع أو النشاط موزعة علي بنود الصرف .
ویستثني من ذلك الكتب والنشرات والمجلات العلمیة والفنیــة ورسوم الاشتراكات في النشرات وفي المؤتمرات العلمیة والمستحقات المرتبطة

بالتعاقدات الخارجیة التي تخص أنشطة الجمعیة المدرجة بلائحة نظامھا الأساسي .

المادة 50
یجوز للجمعیة بترخیص من الوحدة أو الوحدة الفرعیة بحسب الأحوال جمع التبرعات من داخل الجمھوریة من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة
مصریة أو أجنبیة مرخصًا لھا بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون عن طریق البنوك وشركات تحصیل الأموال والرسائل القصیرة وقنوات
التوزیع الإلكترونیة المختلفة بالبنك والحفلات الخیریة والأسواق الخیریة والمعارض والمباریات ، أو أي وسیلة أخري یمكن إضافتھا بقرار من

الوزیر المختص .

المادة 51
یشترط لمنح الجمعیات ترخیصًا بجمع التبرعات الآتي :

1 - عدم وجود مخالفات مالیة أو إداریة أو فنیة منسوبة للجمعیة .
2 - الانتھاء من تصفیة ترخیص جمع المـال السابق صــدوره للجمعیــة إن وجــد ، وألا تكون التصفیة قد أسفرت عن مخالفات جسیمة مالم یتم

إزالة ھذه المخالفات .
3 - أن یكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعیة المحددة بلائحة نظـامھا الأسـاسي .

المادة 52
یشترط لمنح تراخیص جمع المـال عن طریق الحفلات الآتي :

1 - أن یشمل الطلب بیانًا بعدد التذاكر وفئاتھا ویراعي ألا یزید عدد التذاكر المختومة علي سعة المكان المزمع إقامة الحفل فیھ وفقًا للكشوف
التي تعدھا الجھة المقام بھا الحفل عن المقاعد الموجودة بھا وتقدم نسخة من ھذه الكشوف مع طلب الترخیص .

2 - أن تقدم الجھة المرخص لھا ما یثبت الاتفــاق المبدئي علي مكان الحفل في التـاریخ المطلـوب .
3 - أن تقدم الجھة المرخص لھا مشروع میزانیة تقدیریة یوضح بھا إیرادات الحفل ومصروفاتھ المتوقعة مع مراعاة ألا تزید نسبة المصروفات
الإداریة والأعباء المـالیة الأخري الناشئة عن فرض ضریبة أو رسوم علي الحفلات التي تنظمھا الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المقیدة طبقًا

لأحكام القانون علي (65%) من الإیرادات .
4 - في حالة وضع الحفل تحت رعایة جھة معینة أو شخص معین یجب علي الجھة المرخص لھا تقدیم ما یثبت قبول الجھة أو الشخص وضع

الحفل تحت رعایتھ .
5 - یحظر علي الجھة طالبة الترخیص التعاقد من الباطن مع أي شخص أو جھة لإقامة الحفل نیابة عنھا ، وفي حالة اللجوء إلي موزعین للتذاكر

یجب ألا تزید عمولة التوزیع علي (15%) من قیمة التذاكر ، ویتم إلغاء الترخیص في حالة الاتفاق علي دفع نسبة معینة من إیراد الحفل .
6 - لا یجوز الاتفاق مع إدارة الجھة المقام بھا الحفل علي حجز أماكن معینة تتصرف فیھا بمعرفتھا كما لا یجوز الدخول إلا بالتذاكر المختومة

بخاتم الوحدة .
7 - یحوز أن یتضمن الترخیص الصادر بالحفــل التصریح بجمـع المـال عن طریق إقامة مزاد أو طمبولاً أو بأي وسیلة أخري لجمع المـال .

8 - تخصص نسبة (25%) من إجمالي الإیرادات للأعمال الخیریة للجھة المرخص لھا إعمالاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إلیھ
.

9 - لا یجوز أن یزید عدد تذاكر الدعوة المجانیة علي (5%) فقط من عدد التذاكر ذات القیمة بفئاتھا المختلفة بحد أقصي خمسون دعوة ولا
یجوز استعمال تذكرة الدعوة الواحدة لدخول أكثر من شخص واحد .

10 - تتمتع الجمعیة أو المؤسسة الأھلیة بإعفاء حفلة واحدة في السنة .
11 - إذا اشتمل البرنامج الموزع للحفل علي إعلانات ترتب للجھة المرخص لھا حقوقًا مالیة وجب إخطار الوحدة بذلك علي أن تقدم نسخة من

الاتفاقات الخاصة بالإعلانات لممثل الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، عند التصفیة .
12 - یجب أن یوضح علي كل تذكرة رقمھا المسلسل واسم الجھة المرخص لھا ومكان الحفل وتاریخھ وثمن التذكرة ورقم الترخیص مع ختمھا
بخاتم الجھة المرخص لھا وتوقیع المفوض من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال وممثل الوحدة ، ولا یجوز تعدیل فئات

التذاكر إلا بعد موافقة الجھة المصدرة للترخیص ، وفي حالة تعدد فئات التذاكر یجب أن تكون كل فئة بلون مختلف عن الآخر .
13 - علي الجھة المرخص لھا تنظیم دورة مستندیة سلیمة لتسلیم التذاكر للقائمین بالجمع واستلام الحصیلة ومراجعة التذاكر وتورید الحصیلة

للبنك مع تقدیم إیضاح بذلك لممثل الوحدة واطلاعھ علي المستندات المستخدمة عند التصفیة .
14 - یجب علي الجھة المرخص لھا إیداع الأموال المحصلة أولاً بأول بحسابھا الجاري بالبنك ویفرد حساب خاص في سجلاتھا .

15 - یجب أن یمثل الوحدة أي من موظفیھا لحضور الحفل وجرد التذاكر التي لم یتم بیعھا والتأكد من ضمان الالتزام بشروط الترخیص
وإثبــات النتــائج في محضــر یـودع بملف الجمعیة لدي الوحدة .

16 - علي الجھة المرخص لھا أن تقدم للوحدة خلال ستین یومًا علي الأكثر من تاریخ الحفل بیانًا عن كافة إیرادات ومصروفات الحفل وصافي
الحصیلة لمراجعتھ بمعرفتھا ویحرر محضر التصفیة مبینًا بھ ما تم بشأن إعدام التذاكر غیر المبیعة یوقع علیھ المفوض من قبل مجلس الإدارة

وممثل الوحدة ویختم بخاتمھا .

المادة 53



یشترط لمنح تراخیص جمع المـال عن طریق الأسواق الخیریة والمعارض الآتي :
1 - أن یتضمن طلب الترخیص موعد إقامة السوق ومكانھ وبیانًا مفصلاً بالسلع المعروضة للبیع في السوق والسعر المحدد لبیع كل وحدة منھا
وترقم السلع وتدرج بأوصافھا في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجھة المرخص لھا والجھة مصدرة الترخیص ویحرر محضر بذلك

یوقع علیھ المفوض من قبل الجھة المرخص لھا وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بحسب الأحوال .
2 - یكون دخول السوق مجانًا أو بقیمة رمزیة بتذاكر تتبع بشأنھا إجراءات تذاكر الحفلات .
3 - تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمھا ونوعھا وسعرھا مختومة بخاتم الجھة المرخص لھا .

4 - تحصل أثمان السلع المبیعة عن طریق ماكینات نقاط البیع الإلكترونیة POS ویفرد لھا حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعیة بتسلیم المشتري
بیان یفید بمواصفات السلعـة المبیعـة .

5 - یراعي عند تحریر الإیصالات كتابة الأصناف وأسعارھا بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقیع القائم بالتحصیل .
6 - لا یجوز للجھة المرخص لھا عرض أصناف بخلاف المبینة بالكشوف المختومة المشار إلیھا بالبند الأول .

7 - یفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجھة المرخص لھا تثبت فیھ حصیلة الترخیص .
8 - یجب جرد الأصناف غیر المباعة بمجرد انتھاء السوق ویحرر محضرًا بنتیجة الجرد ویوقع علیھ المفوض من قبل الجھة المرخص لھا

وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، المكلف بمراقبة السوق .
9 - یجب علي الجھة المرخص لھا إضافة الأصناف غیر المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنھا بموجب إذن إضافة .

10 - في حالة اشتراك أكثر من جمعیة أو مؤسسة أھلیة للمعاونة في الجمع لا یجوز أن یزید نصیبھا من الجمع علي (50%) مما جمعتھ بعد
استبعاد المصروفات الإداریة بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من ھذه اللائحة علي الجمعیات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك

الجھات بالترخیص .
11 - في حالة قیام الجھة الصادر لھا الترخیص بتخصیص أماكن ضمن السوق الخیري لقیام أحد الأفراد ببیع منتجات خاصة بھ یتم تحدید القیمة

الإیجاریة للمكان وإدراجھا ضمن بنود الترخیص .

المادة 54
یشترط لمنح تراخیص جمع المـال عن طریق البنوك الآتي :

1 - أن یشمل الطلب موافقة كتابیة من البنك تتضمن رقم الحساب المراد الجمع علیھ علي أن یكون مخصصًا للترخیص فقط طبقًا للشروط
واللوائح المنظمة لجمع المـال موضحًا بھ (مدة الترخیص - اسم البنك - النطاق الجغرافي للجمع - الغرض من الترخیص) .

2 - لا یجوز أن تزیــد المصـــروفات الإداریة وعمـــولة تحصیل البنك علي (20%) مـن الإیـرادات .

المادة 55
یشترط لمنح تراخیص الجمع عن طریق (الرسائل القصیرة أو شركات التحصیل) الآتي :

1 - أن یرفق بالطلب موافقة الشركة المؤدیة للخــدمة والعقــد المبرم بین الجمعیــة وھـذه الشـركة .
2 - أن یقدم الطلب موضحًا بھ (مدة الترخیص - الرقم المستخدم - الغرض من الجمع) .

3 - یتم إفراد حساب بنكي مستقل للجھة المرخص لھا یخصص لتحویل المتحصلات علیھ مباشرة من شركات تحصیل الأموال وإرفاق موافقة
كتابیة من البنك بطلب الترخیص .

4 - لا یجـــوز أن تزیــد المصـــروفات الإداریــة وعمــولة التحصیــل عــلي (20%) مـن الإیـرادات .
5 - یتم إثبات رقم الحساب ضمن الترخیص الصادر للجمعیة بجمع المـال .

المادة 56
یجوز للجمعیة جمع تبرعات باتباع الإجراءات الآتیة :

1 - یقدم الطلب من الجمعیات المركزیة أو الجمعیات التي ترغب في الجمع من أكثر من محافظة للوحدة ، وتقدم غیر ذلك من الطلبات للوحدة
الفرعیة التابعة لھا الجمعیة مستوفیًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستین یومًا علي الأقل علي النموذج المعد لذلك ، مرفقًا بھ محضر
مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب جمع المـال ومتضمنًا علي الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص لھ حصیلة جمع التبرعات

، والطریقة المقترحة لجمع المـال ، والمدة التي تطلب التصریح لھا بجمع المـال خلالھا ، والنطاق الجغرافي للجمع .
2 - یتم البت في الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ثلاثین یوم عمل من تاریخ تلقیھا الطلب مستوفیًا

جمیع المستندات .
3 - تصدر الوحدة أو الوحـــدة الفرعیة المختصــة ، بحسب الأحوال ، ترخیصًا للجمعیة یتضمن الموافقة علي جمع التبرعات ووســائل الجمع

المصرح الجمع من خلالھا والمدة والنطاق الجغرافي .
وفي حالة اشتراك أكثر من جمعیة للمعاونة في الجمع یجب أن تدرج ھذه الجھات ضمـن الترخیـص .

المادة 57
لا یجوز للجمعیة التي رخص لھا بجمع المـال إدخال أي تعدیل في الغرض من الجمع أو في وسائل الجمع أو في سبل انفاقھ الواردة بالترخیص
إلا بعد الحصول علي موافقة الجھة مصدرة الترخیص وبما لا یجاوز تعدیلین فقط أثناء فترة الترخیص ویستثني من عدد التعدیلات حالات

الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومیة .

المادة 58
یكون الترخیص بجمع المـال في حدود ترخیص واحد في السنة ولمدة أقصاھا اثني عشر شھرًا ویجوز للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ،

بحسب الأحوال ، منح الجمعیة ترخیصًا آخر خلال المدة ذاتھا إذا كان الترخیص لحفل أو لسوق خیري .

المادة 59



یجوز للجمعیة سحب مبالغ من حسابات الترخیص أثناء فترة الجمع علي أن تصرف علي النشاط المخصصة لھ ، شریطة أن ینص الترخیص
الصادر لھا علي ذلك .

المادة 60
علي الجمعیة المرخص لھا بجمع المـال أن تقوم بإنھاء أعمال التصفیة النھائیة مع الجھة مصدرة الترخیص خلال ستین یومًا من تاریخ انتھاء

مدة الترخیص وإلا جاز للجھة مصدرة الترخیص عدم الترخیص لھا بجمع المـال لمدة سنة من تاریخ انتھاء الترخیص .

المادة 61
یجوز للوحدة لمقتضیات المصلحة العامة إصدار ترخیص جدید للجمعیة قبل الانتھاء من تصفیة الترخیص السابق یبدأ العمل بھ من الیوم التالي
لنھایة الترخیص الأول علي أن تلتزم الجمعیة بتصفیة الترخیص الأول خلال مدة لا تجاوز ستین یومًا من انتھاء مدتھ ، وإلا جاز للوحدة إلغاء

الترخیص الساري .

المادة 62
مع عدم الإخلال بمسئولیة مجلس إدارة الجمعیة الذي قام بجمع المـال قبــل الغیر ، تؤول حصیلة الأموال التي تجمع بدون ترخیص أو التي

جمعت بناءً علي ترخیص صدر قرار بإلغائھ إلي الصندوق عقب صدور حكم قضائي بذلك .

المادة 63
علي كل من وجھ الدعوة للجمھور لجمع التبرعات النقدیة والعینیة بخلاف مؤسسات المجتمع الأھلي أن یخطر الوحدة خلال ثلاثة أیام عمل علي

الأكثر من تاریخ توجیھ الدعوة علي النموذج المعد لذلك موضحًا بھ الآتي :
1 - اسم وبیانات طالب التصریح :

( أ) الشخص الطبیعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظیفة أو المھنة - محل الإقامة - صحیفة الحالة الجنائیة - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم
الإرھابیین) .

(ب) الشخص الاعتباري :
اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئیس .

الترخیص القانوني الذي یعمل بموجبھ .
بیانات الممثل القــانوني للشخص الاعتباري وأعضــاء مجلــس إدارتھ (الاســم - الرقم القومي - الجنسیة - الوظیفة أو المھنة - محل الإقامة -

صحیفة الحالة الجنائیة - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرھابیین) .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

2 - الغرض من الجمع .
3 - مدة ووسیلة الجمع المقترحة من جانب موجھ الدعوة .

ولا یجوز التصرف في التبرعات النــاتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول علي تصریح من رئیس الوحدة خلال خمسة عشر یوم عمل من
تاریخ تقدیم الطلب بعد موافقة الجھـات المعنیـة .

وفي جمیع الأحوال لا تزید مــدة التصریح علي عام میــلادي قــابلة للتجدید لمرة واحـدة فقـط .
ویكون الجمع من خلال البنوك أو شركات تحصیل الأموال ، أو أي صورة جمع أخري یمكن إضافتھا بقرار من الوزیر المختص .

المادة 64
یلتزم من صدر لھ التصریح بموافاة الوحدة ، خلال خمسة عشر یومًا من انتھاء مدة التصریح ، أو انتھاء الغرض منھ أیھما أقرب ، ببیان إجمالي

بما تم جمعھ من تبرعات وأوجھ ومستندات الصرف .

المادة 65
تؤول إلي الصندوق أیة أموال یتم جمعھا دون تصریح أو بالمخالفة للتصریح الصادر في ھذا الشأن ، بعد صدور حكم قضائي بذلك .

كما تؤول إلي الصندوق الأموال التي تتبقي بعد تحقق الغرض من الجمع أو تعذر تحققھ ، ما لم یتضمن التصریح الجھة التي تؤول إلیھا ھذه
الأموال .

المادة 66
تحتفظ الجمعیة في مركز إدارتھا بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتیة في صورة ورقیة وأخري إلكترونیة :

1 - لائحة النظام الأساسي .
2 - سجل العضویة والاشتراكات موضحًا بھ اسم كل من الأعضاء المؤسسین وغیرھم من الأعضاء ولقبھ وسنھ وجنسیتھ ومھنتھ والرقم القومي

لھ وجھة عملھ ومحل إقامتھ وتاریخ انضمامھ ورقم تلیفونھ .
3 - سجل اجتماعات الجمعیة العمومیة .

4 - سجل اجتماعات مجلس الإدارة .
5 - سجل الإیرادات والمصروفات .

6 - سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العھدة .
7 - سجلاً موضحًا بھ جمیع ممتلكــات الجمعیة ســواء عقــاریة (أراضي - مبــاني) أو منقولة (سیارات ، تجھیزات ، أجھزة ، معدات وغیر

ذلك) .
8 - سجل التبرعات العینیة .
9 - سجل التمویل الأجنبي .



10 - سـجـل صیــغ التعاون والاتفاقیات المبرمة مع أطــراف غیر مصریة في الداخل أو الخــارج .
11 - سجل دفاتر ذات قیمة .

وتكون السجلات السابقة طبقًا للنماذج المرافقة لھذه اللائحة .
ویجب ختم ھذه السجلات من الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، قبل استعمالھا وتكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعیة ،
وفي حالة عدم تحدید المسئول عن صحة بیانات السجلات المشار إلیھا في لائحة النظام الأساسي للجمعیة یتولي مجلس الإدارة تحدیده بقرار

یصدر منھ ، فإذا لم یصدر ھذا القرار كان رئیس مجلس الإدارة ھو المسئـول عنھـا .
ویجوز للجمعیة أن تمسك سجلات أو دفاتر أخري طبقًا لاحتیاجات أنشطتھا ، بالضوابط ذاتھا المشار إلیھا .

المادة 67
علي عضو الجمعیة طالب الاطلاع علي سجلات الجمعیة أو مستنداتھا التقدم بطلب كتابي لرئیس مجلس إدارتھا أو من یفوضھ محددًا السجلات
والمستندات المطلوب الاطلاع علیھا والغرض من ذلك وعلي رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ التأشیر علي الطلب وتلبیتھ خلال یومي عمل

من تاریخ تقدیم الطلب .

المادة 68
تلتزم الجمعیة بتسجیل بیاناتھا علي قــاعدة بیــانات الجمعیات وتحدیثھا شھریًا ، كما تلتزم بتسجیل بیانات المشروعات وجھات التمویل وقیمتھ

وصیــغ التعاون التي تبرمھا والموقف التنفیذي للمشروع خلال موعد أقصاه شھر من تاریخ الموافقة علي المشروع أو المنحــة .
وفي جمیع الأحوال تلتزم الجمعیة بتحدیث بیاناتھا خلال شھر علي الأكثر من تاریخ الانعقاد السنوي للجمعیة العمومیة العادیة وغیر العادیة

والتصدیق علي میزانیتھا .

المادة 69
علي الجمعیة مراعاة مبادئ الحوكمة في لائحة نظامھا الأساسي ولائحتھا الداخلیــة من سیادة القانون والشفافیة والمساواة والفعالیة والكفاءة
والمساءلة ، وأن یكون لدیھا رؤیة استراتیجیة وفي سبیل ذلك یجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسي أو اللائحة الداخلیة بحسب الأحوال علي

الأخص الآتي :
1 - وضع سیاسات للإفصاح الدقیق والشفافیة .

2 - الضوابط اللازمة لضمان ممارسة جمیع أعضاء الجمعیة العمومیة لحقوقھم دون تمییز .
3 - تشجیع أصحاب المصالح علي المشاركة في متابعة أنشطة الجمعیة المختلفة .

4 - أن یكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق تصویت سري من قبل أعضاء الجمعیـة العمـومیة .
5 - تحدید اختصاصات مجلس الإدارة وفیما عداھا تختص بھ الجمعیة العمومیة .

6 - مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبیانات الخاصة بأعضاء الجمعیة العمومیة .
7 - الالتزام بالإدارة الرشیدة للموارد المتاحة سواء موارد بشریة أو مالیة أوغیرھا .

8 - إجراءات تضمن حسن توثیق وتصنیف السجلات والمعلومات .
9 - تبني إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمي الموارد البشریة في الجمعیة من الممارسات غـیر المھنیـة .

10 - وجود رقابة داخلیة مستقلة وموضوعیة .
11 - أن یكون لدیھا أدلة للسیاسات والإجراءات ولوائح داخلیة تضمن وجود إجراءات وتعلیمات واضحة تشمل جمیع حقوق العاملین .

12 - آلیات لتقدیم التقاریر حول استخدام موارد الجمعیة وتحمل أعضاء مجلس إدارة الجمعیــة أو مجلس أو لجنــة إدارة النشــاط المسئولیة عن
قراراتھم أو عن الإخفـــاق في تحقیق أھداف ورؤیة الجمعیة .

13 - إیجاد نظام للشكاوي .
14 - استخدام وسائل محاسبیة وتدقیقیة مقبولة ومعتمدة وفقًا لمعاییر المحاسبة المصریة .

المادة 70
یتعین أن تتمتع الجمعیة بالنزاھة في الخــدمات التي تقدمھا للجمھور المستھدف ، وأن تقدم خدماتھا لھ بجودة عالیة ، وعلي الجمعیة الالتزام
بالشفافیة والمصداقیة في كافة معاملاتھا سواء مع الحكومة أو مع موظفیھا أو الفئات المستھدفة أو الشركاء والأطراف الأخري ذات المصلحة

باستثناء ما یتعلق بشئون الأفراد والمعلومات الخاصة .

المادة 71
یلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أیة مصلحة شخصیة یمكن أن تتحقق نتیجة قرار یتخذه المجلس ، وفي ھذه الحالة یحظر علیھ حضور

الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محـل القـرار .
وتعد المصلحة شخصیة إذا كان اتخاذ القرار أو رفضھ یترتب علیھ تحقیــق منفعة مــادیة أو أدبیــة مبــاشرة أو غیر مبــاشرة للعضــو أو

لزوجــھ أو أولاده أو أحـــد أقاربھ حتي الدرجة الثانیة .
ویحظر علي عضو مجلس الإدارة المســاھمة في المشروعات التي تنفذھا الجمعیة ، كما یحظــر علیــھ المساھمة في الشــركات أو الصنــادیق

التي تؤسسھا الجمعیــة بمفــردھا أو بالاشتراك مع غیرھا .

المادة 72
یتعین أن یكون لدي مجلس إدارة الجمعیة رؤیة استراتیجیة معلنة لإدارة مواردھا وتحقیق أغراضھا من خلال أنشطتھا الواردة في لائحة نظامھا

الأساسي .

المادة 73



تلتزم الجمعیة أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفیات والمدارس وغیرھا ، ویكون لكل نشاط لائحة موارد بشــریة ومشتریات
وجزاءات ولائحــة مالیة یحدد بھا من لھ حــق التوقیع علي التصرفات المـالیة من بین القــائمین علي إدارة النشــاط وتكون ھذه اللوائح علي حدة

أو جزء من اللائحة الداخلیة للجمعیة ، ویتم التصدیق علي ذلك من مجلس إدارة الجمعیة .

المادة 74
یجوز للوزیر المختص دون غیره في أحوال مخـالفة أحكــام المــواد (24، 25، 27) من القانون إصدار قرار بوقف نشاط الجمعیة وذلك بعد

اتخاذ الإجراءات الآتیة :
1 - قیام الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بتوجیھ إنذار كتابي للجمعیة متضمنًا بیانًا بالمخــالفة المنسوبة إلیھا

والإجــراءات القــانونیة المترتبة علیھــا والمدة المحددة لإزالة المخالفة علي ألا تقل عن خمسة عشر یومًا .
2 - في حالة انتھـــاء المدة المحـــددة دون الرد أو إزالة المخـــالفة ، بحسب الأحوال ، أو عدم تضمین رد الجمعیة علي الوحدة أو الوحــدة

الفرعیة المختصــة ، بحسب الأحوال ، ما یؤكد بالمستندات عدم ارتكابھا المخالفات المنسوبة إلیھا ، تتخذ الإجراءات القانونیة الآتیة :
( أ) العرض علي الوزیر المختص لوقف نشاط الجمعیة لمدة لا تجاوز سنة .

(ب) طلب حل الجمعیة أو حل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة ، علي أن یتم إخطار فرع ھیئة قضایا
الدولة المختص خلال خمسة عشر یوًما من تاریخ موافقة الوزیر المختص لإقامة الدعوي القضائیة بحل الجمعیة أو عزل مجلس إدارتھا وذلك

وفق الإجراءات التي حددھا القانون .
وللوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال في ھذه الحالة أن تطلب من النیابة العامة استصدار قرار بغل ید مجلس الإدارة لحین

صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ علي الأموال المتبرع بھا ولضمان استمراریة الأنشطة التابعة للجمعیة .
ویجوز للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، حال صدور قرار من النیابة العامة بغل ید مجلس الإدارة ، العرض علي الوزیر
المختص لتعیین لجنة من أعضاء الجمعیة أو من غیرھم لا یقل عددھم عن ثلاثة أعضاء ولا یزید علي سبعة أعضاء علي أن یكون لدي ثلث

أعضاء اللجنة علي الأقل خبرة بھذا النشاط ، تختص فقط بتسییر أعمال الجمعیة التي یحددھا قرار تشكیل اللجنة خلال ھذه المدة .
وتلتزم الوحدة أو الوحــدة الفرعیة المختصــة ، بحســب الأحوال ، باعتماد توقیع رئیس اللجنة وأحد الأعضاء للتعامل علي حسابات الجمعیة لدي

البنوك في الحدود المبینة بقرار تشكیل اللجنة .
وترفع اللجنة تقریرھا ، بانتھاء مدة عملھا ، للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بما تم إنجازه ویكون رئیس وأعضاء اللجنة

مسئولین مالیًا وإداریًا وفنیًا عن الجمعیة خلال مدة عملھا .

المادة 75
یصدر الوزیر المختص قرارًا بتحدید ممثلي الجھة الإداریة الذین یحق لھم دخول مقار . مؤسسات المجتمــع الأھلي أو فروعھــا بعد إخطــارھا

بھــدف متابعة الأنشطــة والاطلاع علي السجلات والمستندات لفحصھا والتحقق من مطابقتھا لأحكام القانون أو لتقدیم الدعـم الفنـي .
علي أن تراعي الجھة الإداریة الضوابط الآتیة :

1 - أن یحمل الموظف بطاقة تعریف خاصة صادرة عن جھة عملھ تسمح لھ بدخول مقارھا .
2 - أن یحمل خط سیر معتمد من جھــة عمــلھ موضحًا بھ اسم الجمعیــة والغــرض من المھمة ومدتھا .

3 - أن یوقع في سجل الزیارات المعد لذلك بمقر الجمعیة بما یفید تاریخ الزیارة .
4 - التنسیق المسبق مع الجمعیة لتحدید موعد المراجعة .

5 - الالتزام بمدونة السلوك الوظیفي والضوابط المھنیة السلیمة خلال الزیارة .
ویحق لممثلي الجھة الإداریة ، بناءً علي شكوي رسمیة ، الدخول دون إخطار مسبق علي أن یكون الدخول لمقر الجمعیة بمعرفة لجنة لا یقل

عدد أعضائھا عن ثلاثة أعضاء .
وتخضع لرقابة الجھة الإداریة أي أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعیات ومیادین عملھا وتمارسھا أشخاص اعتباریة أخري أیًا كان شكلھا

القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسیس وفقًا لأحكام القانون .

المادة 76
یجوز للجمعیة ، دعمًا لمواردھا المـالیة علي نحو یمكنھا من تحقیـق أغراضھــا ، القیـام بالآتـي :

1 - إقامة المشروعات الخدمیة والإنتاجیة .
2 - إقامة الحفلات بمختلف أنواعھا .

3 - إقامة الأسواق الخیریة .
4 - إقامة المعارض .

5 - إقامة المباریات الریاضیة في جمیع الألعاب والأنشطة الریاضیة .
6 - تأسیس أو المساھمة في تأسیس شركات وصنادیق استثمار خیریة ترتبط بأنشطتھا بشرط موافقة الوزیر المختص بعد أخذ رأي الجھات
المعنیة ، علي أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتھا علي الإنفاق علي الأغراض الاجتماعیة أو الخیریة من خلال مؤسسات المجتمع

الأھلي .
7 - أیة أنشطة أخري بشرط موافقة الوزیر المختص بعد أخذ رأي الجھات المعنیة .

كما یجوز لھا أن تعید استثمار ھذه العوائد أو فائض إیراداتھا العادیة في مجالات تضمن لھا الحصول علي مورد ملائم ، ومن ھذه المجالات
الودائع أو إذن الخزانة أو السندات الحكومیة أو ما تصدره أو تضمنھ البنوك المعتمدة من شھادات الاستثمار أو الإیداع أو السندات أو ما تقبلھ من

ودائع .
وفي جمیع الأحوال یمتنع علي الجمعیة الدخول في مضاربات مالیة .

المادة 77



في الأحوال التي تصدر فیھا الجمعیة قرارًا تري الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، مخالفتھ لأحكام القانون أو ھذه اللائحة
أو لنظام الجمعیة الأساسي ، یتعین علیھا أن تطلب من الجمعیة بكتاب موصي علیھ بعلم الوصول سحب ھذا القرار خلال ثلاثین یوم عمل من
تاریخ إفادتھا بھ والأسباب المبررة لذلك ، وللجمعیة أن توضح وجھة نظرھا للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة مؤیدة بالمستندات خلال السبعة
أیام عمل التالیة ، فإذا انقضت ھذه المدة دون سحبھ أو إذا انتھت الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بعد سمــاع إیضــاحات الجمعـیــة إلي
ثبــوت مخــالفة أحكــــام القــانون أو ھـــذه اللائحـــة أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص علیھا في القانون وھذه اللائحة بحسب

جسامة ونوع المخالفة ، ویعتبر قرارھا نافذًا بالقدر وفي الحدود اللازمة لإزالة المخالفة .
ویجوز للجمعیة التظلم من ھذا القرار وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة المشار إلیھ .

المادة 78
یتعین علي الوحدة أو الوحــدة الفرعیة المختصة ، بحســب الأحوال ، في الحــالات التي یصدر فیھا قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعیة وفق حكم المـادة
(45) من القانون تعیین لجنھ من أعضاء الجمعیة أو من غیرھم تختص فقط بتسییر أعمال الجمعیة التي یحددھا قرار تشكیل اللجنة خلال مدة

الوقف .
وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، باعتماد توقیع رئیس اللجنة وأحد الأعضاء للتعامل علي حسابات الجمعیة لدي

البنوك في الحدود المبینة بقرار تشكیـل اللجنـة .
وترفع اللجنة تقریرھا بانتھاء مدة عملھا للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بما تم إنجازه ویكون أعضاء اللجنة مسئولین مالیًا وإداریًا وفنیًا عن

الجمعیة خلال مدة عملھا .

المادة 79
تتولي ھیئة قضایا الدولة رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أیام عمل من تاریخ صدور قرار الوقف؛ بطلب تأیید ھذا القرار ،
وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، إخطار ھیئة قضایا الدولة بصورة رسمیة من القرار وجمیع المستندات اللازمة

لرفع الدعوي فور صدوره .

المادة 80
تتولي ھیئة قضایا الدولة في حالة طلب حل الجمعیة أو مجلس إدارتھا رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة بناءً علي طلب الوحدة أو الوحدة

الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، وبعد أخذ رأي الوزیر المختص .

المادة 81
في الحالات التي تقضي فیھا المحكمة المختصة بحل مجلس إدارة الجمعیة تلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال
خمسة عشر یومًا من تاریخ صدور الحكم بتعیین مجلس مؤقت من بین أعضاء الجمعیة العمومیة أو من غیرھم بعد إخطار الجھات المعنیة ،

ویكون لھ كافة اختصاصات مجلس الإدارة ومنھا اتخاذ إجراءات الدعوة لجمعیة عمومیة لانتخاب مجلس إدارة جدید .
وللوزیر عزل المجلس المؤقت وتعیین مجلس إدارة مؤقت جدید ، بناءً علي عرض الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، في حالة مخالفتھ أحكام
القانون وھذه اللائحة أو ورود اعتراض علي أي من أعضائھ من أي من الجھات المعنیة ، أو عدم اتخاذه إجراءات دعوة الجمعیة العمومیة

لانتخاب مجلس إدارة جدید ، أو عدم إمكانیة قیامھ بمھامھ لأي سبب من الأسباب .

المادة 82
تلتزم الوحدة و الوحدات الفرعیة بإمساك سجل علي النموذج المعد لذلك بالتنسیق مع الاتحاد العام للجمعیات والجھات المعنیة یتضمن أسماء
الأشخاص المتطوعین الذین لدیھم الرغبة والقدرة علي إدارة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة وتتوافر فیھم الشروط الواجب توافرھا في أعضاء

مجلس الإدارة؛ للاستعانة بھم عند تعیین المجالس المؤقتة .

المادة 83
تعتبر برامج الجمعیة جدیة إذا توافرت علي الأقل الشروط الآتیة :

التعامل الدوري علي الحساب البنكي بما لا یقل عن مرة واحدة خلال العام للصرف عـلي الأنشطـة .
ممارسة أحد الأنشطة الواردة بلائحــة النظـــام الأساسي علي أن یكون لھا مردود بمـیزانیة الجمعیـة .

المادة 84
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعیة بالتأشیر بسجل قید الجمعیات بتــاریخ ومضمون القرار الصادر بوقف نشاطھا ، كما یؤشر في السجل بالحكم

الصادر بحل الجمعیة أو بعزل مجلـس إدارتھـا .

المادة 85
مع مراعاة حكم المـادة (51) من القانون ، في الحالات التي تقضي فیھا المحكمة بحل الجمعیة وتعیین مصفي ، یتعین علي الوحدة أو الوحدة
الفرعیة المختصة بحسب الأحوال تعیین مصفي من بین المصفین المسجلین بالسجل المشار إلیھ بالمـادة (87) من ھذه اللائحة خلال خمسة عشر
یومًا ، وتحدید مدة التصفیة بما لا یجاوز ستة أشھر ، وأتعاب المصفي وذلك في ضوء حجم أعمال التصفیة والوضع المـالي للجمعیة ، ویتبع

المصفي في تـأدیة عملھ الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال .
وفي حالة عدم وجود أموال لدي الجمعیة یلتزم الصندوق بسداد أتعاب المصفي .

المادة 86



یتعین علي المصفي رفع تقریره للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، فور الانتھاء من أعمال التصفیة أو انتھاء مدتھا أیھما
أقرب .

وفي حالة عدم إتمام أعمال التصفیة یجب أن یتضمن التقریر ذكر الأسباب المؤدیة لذلك وفي ھذه الحالة یجوز للوحدة أو الوحدة الفرعیة
المختصة ، بحسب الأحوال ، النظر في تجدید مدة التصفیة لفترة أخري مماثلة مرة واحدة أو تعیین مصفي آخر بالقواعد ذاتھا .

المادة 87
تلتزم الجھة الإداریة بإمســاك سـجــل للمصفین علي النمـوذج المعد لذلك ویشـــترط في المصفـي الآتـي :

1 - توافر المؤھلات والخبرات اللازمة للقیام بأعمال التصفیة .
2 - ألا یكون من العاملین أو الاستشاریین للجمعیة .

3 - عدم وجود صلة قرابة بینھ وبین مجلس إدارة الجمعیة أو أحد الدائنین أو المدینین للجمعیة حتي الدرجة الرابعة .
4 - أن یكون متمتعًا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة ولم یصدر ضده حكم بعقوبة جنـایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم

یكن رد إلیھ اعتباره .
5 - ألا یكون من المدرجین علي قوائم الإرھابیین .

المادة 88
تسري علي الجمعیات المركزیة والجمعیات ذات النفع العام فیما لم یرد بشأنھ نـص خاص في ھذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعیات .

المادة 89
لا یجوز لفرع الجمعیة تعدیل لائحة نظامھ الأساسي إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعیة التي یتبعھـا .

المادة 90
یصدر الوزیر المختص أو من یفوضھ قرارًا بقید الجمعیــات المركـــزیة علي أن یتوافر في شأنھا المعاییر والضوابط الآتیة :

1 - أن یتضمن نظامھا الأساسي العمل علي مستوي الجمھوریة .
2 - أن تھدف أنشطتھا إلي المساھمة في تحقیق أھداف التنمیة للدولة وتقدم دراسة وموازنة تقدیریة لتنفیذ أي من ھذه الأنشطة محددة بمدة زمنیة

للتنفیذ .
3 - إنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر علي أن تقدم ضمن مسوغات التأسیس سند شغل مقرات الأفرع التي تنص لائحة النظام الأساسي لھا

علي إنشائھا وكذلك الھیاكل الإداریة لھذه الأفرع .

المادة 91
یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ إضفاء صفة النفع العام علي الجمعیات التي تھدف إلي تحقیق مصلحة عامة عند تأسیسھا
أو بعد تأسیسھا ، وذلك بناءً علي طلب تتقدم بھ الجمعیة إلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، موضحًا بھ مبررات ھذا

الطلب وما تحققھ الجمعیة أو تھدف إلي تحقیقھ من نفع عام .
وتقوم الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بحسب الأحوال بدراسة الطلب ومبرراتھ ونشاط الجمعیة وما یحققھ من نفع عام ، واتخاذ إجــراءات

استصــدار القرار المشار إلیھ في ضوء ما تسفر عنھ نتیجة الدراسة .
ولا یجوز إلغاء ھذه الصفة إلا بقرار من رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ .

المادة 92
یشترط لحصول الجمعیة علي صفة النفع العام تحقق الضوابط الآتیة :

1 - أن تھدف الجمعیة إلي تحقیق مصلحة عامة .
2 - ألا تسفر نتیجة التفتیش علي أعمال الجمعیــة عن مخــالفات مــالیة أو إداریة أو فنیــة .

3 - بیان مشروع أو مشروعات الجمعیة أو المؤسسة الأھلیة المزمع إقامتھا وما تستھدف تحقیقھ من نفع عام .
4 - سماح المركز المـالي للجمعیة أو المؤسسة الأھلیة بالصرف علي النشاط المستھدف تنفیذه أو وجود مصدر تمویل ملائم وفقًا لأحكام القانون

للصرف علي المشروع .

المادة 93
یجوز للجمعیات الاندماج في بعضھا البعض بموافقة الوحدة وفقًا للضوابط الآتیة :

1 - موافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة للجمعیات الراغبة في الاندماج في بعضھا البعض .
2 - التقدم بطلب للوحدة موضحًا بھ مبررات الاندماج .

3 - عدم وجود مخالفات مالیة أو إداریة أو فنیة علي الجمعیتین .
وتقوم الوحدة بالبت في طلب الدمج خلال ستین یوم عمل من تاریخ تقدیمھ .

ومع مراعاة الضوابط المنصوص علیھا بالفقرة السابقة یكون الدمج بقرار من رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ في حالة دمج جمعیة غیر
حاصلة علي صفة النفع العام مع جمعیة ذات نفع عام خلال تسعین یوم عمل من تاریخ تقدیم الطلب مرفقًا بھ سند إضفاء صفة النفع العام علي

الجمعیة الحاصلة علي ھذه الصفة .

المادة 94
یحظر علي مجلس إدارة الجمعیــة المندمجــة وكذلك موظفیھا التصــرف في أي شأن من شئون الجمعیة بمجرد إبلاغھا بقرار الاندماج .

وعلي أعضاء مجلس الإدارة والقائمین بالعمل فیھا أن یبادروا إلي تسلیم مجلس إدارة الجمعیة المندمج فیھا أو من یفوضھ جمیع أموال الجمعیة
المندمجة وسجلاتھا ودفاترھا ومستنداتھا ، وعلي جمیع الموظفین أن یحافظوا علي أوراقھا ومستنداتھا وأموالھا حتي یتم تسلیمھا للجمعیة المندمج



فیھا ، ولا یخل قیامھم بتسلیم أموال الجمعیة ومستنداتھا بما یكون قد ترتب في ذمتھم من مسئولیة طبقًا لأحكام القانون . ولا تسأل الجمعیة
المندمج فیھا عن التزامات الجمعیة المندمجة إلا في حدود ما آل إلیھا من أموال تـلك الجمعیة وحقوقھا حتي تاریخ الاندماج .

المادة 95
تسري علي المؤسسات الأھلیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعیات .

المادة 96
تنشأ المؤسسة الأھلیة لمدة معینة أو غیر معینة بتخصیص مال یتناسب وتحقیق الغرض من إنشائھا وحجم الأنشطة التي تمارسھا من أجل تحقیق
ھـــذا الغــرض بما لا تقل قیمتھ عن عشرین ألف جنیھ عند التأسیس ، ولا یجوز أن تھدف المؤسسات الأھلیة إلي تحقیق الربح المـادي لھا أو

لأي من مؤسسیھا أو أعضاء مجالس أمنائھا ، ویجوز أن یكون المـال عقـارًا أو منقـولاً .
ویرد التخصیص في العقار علي :

( أ) الملكیة التامة للعقار .
(ب) حق الانتفاع .

(جـ) حقوق المستأجر علي العقار في حدود ما ھو مقرر قانونًا في أحكام عقد الإیجار ولا یخالف الغرض المقرر قانونًا لاستخدام الوحدة ، وذلك
بما لا یزید علي مدة الإیجار القانونیة أو الاتفاقیة بحسب الأحوال .

ویرد التخصیص في المنقول علي :
( أ) النقود بما في ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات أو المنقولات .

(ب) القیم المنقولة كالسندات والأسھم والحصص والأوراق المـالیة أو التجاریة بصفة عامة وشھادات الاستثمار والإیداع وأذون الخزانة وسنداتھا
، أو عائد أي من ھذه القیم سواء أكانت مصریة أو أجنبیة .

(جـ) سائر المنقولات بمختلف أنواعھا .
وفي جمیع الأحوال یجب تقییم المـال المخصص سواء أكان عقارًا أو منقولاً بالقیمة السوقیة وقت التخصیص بسند معتمد من جھة رسمیة أو

خبیر مثمن .

المادة 97
تلتزم المؤسسة الأھلیة بتحقیق أغراض رعایة وتنمیة المجتمع ولا تستھدف تحقیق الربـح المـادي .

ویجب أن یتضمن النظام الأساسي أو ما في حكمھ بیانًا بالأنشطة والغرض الذي تسعي المؤسسة الأھلیة لتحقیقھ .
ویحظر علي المؤسسة الأھلیة أن یكون من بین أغراضھا ممارسة نشاطـاً من الأنشطة المحظورة في المـادة (15) من القانون أو أي محظورات

أخري واردة بھ .

المادة 98
إذا كان إنشاء المؤسسة الأھلیة بوصیة مشھرة ، فیجوز للموصي أن یتقدم إلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بطلب قید
ملخص الوصیة ، وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة في ھذه الحالة أن تفید الموصي باستیفاء الوصیة لشروط قید ملخصھا أو تقیده بما
یلزم تعدیلھ في الوصیة لإتمام قیدھا ، وفي جمیع الأحوال لا یتم قید ملخص النظام الأساسي وكسب المؤسسة للشخصیة الاعتباریة إلا بعد نفاذ

الوصیة ما لم یكن الموصي قد عدل عنھا قبل وفاتھ .
فإذا لم یكن الموصي قد عدل عن الوصیة قبل وفاتھ ، وكانت الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة قد أفصحت عن جواز قیدھا ، أو كان قد تم
تعدیلھا لاستیفاء شروط قید ملخصھا ، التزمت الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بقیدھا خلال ستین یومًا من تاریخ

إخطارھا بنفاذھا دون حاجة للتقدم بطلب جدید .

المادة 99
یقدم طلب قید المؤسسة الأھلیة علي النموذج المعد لذلك من المؤسس أو مجموعة المؤسسین أو رئیس مجلس الأمناء أو الشخص المعین لتنفیذ

الوصیة .
وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، بقید ملخص قید المؤسسة الأھلیة في قاعدة بیانات الجمعیات منذ تاریخ إخطــارھا

بالرغبــة في تأسیس المؤسسة ، ولا یرتب ھذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات الآتیة :
1 - أربع نسخ من النظام الأساسي للمؤسسة الأھلیة موقعًا علیھا من المؤسس أو المؤسسین مبینًا فیھ اسم كل منھم وصفتھ ومحل إقامتھ وحصتھ
التي شارك بھا في تأسیس المؤسسة الأھلیة ومكان وتاریخ التوقیع علي ھذا النظام علي أن یكون التوقیع من جمیع المؤسسین ، أو أربع صور
من السند الرسمي لإنشاء المؤسسة الأھلیة مصدقًا علیھا بمطابقتھا للأصل من الجھة التي تم توثیق السند الرسمي أمامھا أو إشھاره لدیھا ، أو

أربع صور من الوصیة المنشئة للمؤسسة الأھلیة مصدقًا علیھا بمطابقتھا لأصل الوصیة المشھرة .
2 - فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسین من الأشخاص الاعتباریة ، وجب أن یرفق بالطلب ما یثبت الشكل القانوني للشخص الاعتباري وإقرار

صریح موقع من ممثلھ القانوني بالموافقة علي تأسیس أو المشاركة في تأسیس المؤسسة الأھلیة .
3 - نسختین من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المـالیة والإداریة للمؤسسة والعاملین بھا وفقًا للنموذج الاسترشادي المرافق لھذه اللائحة

.
4 - صحیفة الحالة الجنائیة لكل عضو من المؤسسین ومجلس الأمناء .

5 - إقرار من المؤسسین بأن المـال المخصص لإنشاء المؤسسة لیس محل نزاع مع الغیر أو أمام القضاء .
6 - كشفـاً بمن وقع علیھم الاختیار من المؤسسین أو من غیرھم لعضویة مجلس الأمناء الأول متضمنًا تحدید (الرئیس - نــائبھ - الأمین العــام -

أمین الصندوق - أعضاء المجلس) .
7 - سند شغل مقر المؤسـســة (إیجــار - تملیــك - انتفــاع - تخصیص - ھبــھ) علي أن یكـون موثقـاً .



8 - سند إیداع أو تقییم المـال المخصص .
9 - إقرار من كل مؤسس أو عضو مجلس أمنــاء بأنھ غیر مدرج علي قوائم الكیـانات الإرھـابیة .

10 - ما یفید سداد رسم مقداره ألفا جنیھ مقابل قید نظام المؤسسة في السجل الخاص بذلك تؤول حصیلتھ إلي الصندوق .
11 - قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة المؤسسة إن وجدت ، وحقوق المتطوعین وواجباتھم ووسائل حمایتھم .

12 - تحدید ممثل جماعة المؤسسین في اتخاذ إجراءات التأسیس .
13 - الموقع الإلكتروني للمؤسسة وعنوان البرید الإلكتروني لھا إن وجد .

المادة 100
یكون مؤسسو المؤسسة الأھلیة أو منشئوھا بسند رسمي مسئولین عن النفقات اللازمة لإنشائھا ، فإذا كان إنشاؤھا بوصیة عھد إلي أحد

الأشخاص تنفیذھا ، جاز لمنفذ الوصیة بعد قید المؤسسة الأھلیة أن یسترد النفقات التي تكبدھا فیما تعلق من الوصیة بإنشاء المؤسسـة الأھلیـة .
ویكون استرداد النفقـــات بقـــرار من مجلس الأمنــاء في حــدود ما یعتمـــده من نفقـات فعلیـة .

المادة 101
یجب علي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، إثبات تاریخ تقدیم طلب قید ملخص النظام الأساسي أو السند الرسمي أو

الوصیة بعد التحقق من استیفائھ للشروط والأوضاع المنصوص علیھا في ھذه اللائحة ویكون ذلك علي إیصال استلام یسلم إلي الطـالب .
وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قید ملخصات النظم الأساسیة أو السندات

الرسمیة أو الوصایا المنشئة للمؤسسات الأھلیة وفقًا لتاریخ وساعة تقدیم كل منھم .

المادة 102
لرئیس الوحدة في حالة عدم تعیـین مجلس أمنــاء للمؤسسة الأھلیـة أو خــلـو مكــان أو أكثر بالمجلس ، بحسب الأحوال ، وتعذر تعیین بدیلاً عنھ
أو عنھم بالطریقة المبینة بالنظام الأساسي للمؤسسة الأھلیة ، إصدار قرار بتعیین مجلس الأمناء أو العضو الذي یحل محل العضو الذي یخلو

مكانھ بحسب الأحوال .

المادة 103
یتولي مجلس أمناء المؤسسة الأھلیة إدارتھا ، وتكون لھ جمیع اختصاصات مجلس إدارة الجمعیات والجمعیة العمومیة لھا ، فیما عدا تعدیل

النظام الأساسي أو ما في حكمھ فیختص بھ المؤسسین ما لم ینص النظام الأساسي علي غیر ذلك .

المادة 104
یجوز للمؤسسة الأھلیة زیادة رأسمالھا بتخصیص مال أو أموال إضافیة من المؤسس أو المؤسسین أو من ورثة الموصي في حالة الوصیة ،

وذلك بموافقة المؤسسین الذین یملكون أغلبیة رأس المـال ؛ لتحقیق أغراضھا المحددة في نظامھا الأساسي أو ما في حكمھ .
ویتم قید المـال المخصص في سجلات المؤسسة الأھلیة بعد إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، ببیان تفصیلي

بالأموال الإضافیة المخصصة .

المادة 105
في حالة زیادة رأسمال المؤسسة الأھلیـة بتخصیص مال إضافي من غیر المؤسسین ، وذلك بعد موافقة المؤسسین الذین یملكون أغلبیة رأس

المـال ، تلتزم المؤسسة الأھلیة التقدم بطلب للوزیر المختص مستوفیًا البیانات والمستندات الآتیة :
( أ) اسم مقدم المـال ومحل إقامتھ وجنسیتھ .

(ب) إذا كان مقدم المـال من الأشخاص الاعتباریة ، یرفق بالطلب السند القانوني للشخص الاعتباري ، وموافقة ممثلھ القانوني علي تخصیص
المـال .

(جـ) صحیفة الحالة الجنائیة لمقدم المـال أو ممثلھ القانوني في حالة الشخص الاعتباري .
(د) إقرار من مقدم المـال بأنھ غیر مدرج علي قوائم الكیانات الإرھابیة .

(ھـ) بیان بالمـال المقدم .
(و) إقرار من مقدم المـال بأن المـال المقدم لیس محل نزاع مع الغیر أو أمام القضاء .

(ز) الشروط التي یضعھا مقدم المـال إن وجدت .
وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، موافاة المؤسسة بالرأي خلال ستین یوم عمل علي الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب
مستوفیًا المستندات ، بعد أخذ موافقة الجھات المعنیة ، ویعتبر مضي ھذه المدة دون اعتراض من الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بحسب

الأحوال موافقة علي الطلب .

المادة 106
یجوز دمج المؤسسة الأھلیة في مؤسسة أخري وفقًا للشروط الآتیة :

1 - طـلب من المؤسـس أو المؤســسین المخصصین لأغلبیــة رأس مــال المؤسســة ، وفي حالة عدم وجود المؤسسین یكون قرار الدمج بأغلبیة
أعضاء مجلس الأمناء .

2 - موافقة المؤسسین أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فیھا .
3 - إخطار الوحدة بطلب الاندماج متضمنا موافقة المؤسسین أو مجلس الأمناء بحسـب الأحـوال .

4 - تصدر الوحدة قرار الدمج في خلال ستین یومًا من تاریخ إخطــارھا بالطلب .
وفي حالة طلب دمج مؤسسة غیر حاصلة علي صفة النفع العام مع مؤسسة ذات نفع عام یكون الدمج بقرار من رئیس مجلس الــوزراء أو من

یفــوضھ خلال تسعین یـوم عمل من تاریخ تقدیم الطلب .



المادة 107
یجوز حل المؤسسة الأھلیة بموجب قرار من المؤسسین المخصصین لأغلبیة رأس مالھا ، ما لم ینص نظامھا الأساسي علي نسبھ أكبر ، علي ألا
یتم اتخاذ إجراءات الحل والتصفیة إلا بعد مرور ثلاثین یومًا علي الأقل من تاریخ إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ،

دون اعتراض .
وفي حالة عدم وجود المؤسسین یكون قرار الحل بإجماع أعضاء مجلس الأمناء ما لم یتضمن النظام الأساسي خلاف ذلك .

علي أن یتضمن قرار الحل تعیین مصفي وتحدید أتعابھ ومدة التصفیة .
ومع مراعاة البند (11) من المـادة (7) من القانون ، یؤول ناتج التصفیة إلي الصندوق ما لم تحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة جھة أخري .

المادة 108
تلتزم المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة التي ترغب في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الخاضعة لأحكام القانون
بتقدیم طلب لوزارة الخارجیة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بھ البیانات والمستندات التالیة مصدقًا علیھا من السفارة المصریة في دولة المنظمة

الأم :
1 - البیانات الأساسیة حول المنظمة الأم :

( أ) الترخیص القانوني الذي تعمل بھ في بلدھا .

(ب) صورة رسمیة للائحة النظام الأساسي لھا .
(جـ) بیانات أعضاء مجلس إدارتھا (الاسم - الجنسیات التي یحملھا كل منھم - تاریخ عملھ بالمنظمة) .

2 - بیانات المنظمة طالبة التصریح :
( أ) صورة رسمیة من لائحة النظام الأساسي لھا .

(ب) بیان بأنشطتھا ومصادر تمویلھا وبرامجھا وبروتوكولات ومذكرات التفاھم وغیرھا من صیغ التعاون الأخري أیًا كان مسماھا ومشروعاتھا
علي الأراضي المصریة وفقًا للنموذج المعد لذلك .

(جـ) شھادة رسمیة معتمدة تفید بأنھا مسجلة وتمـارس العمل الأھــلي بطریقة مشروعة في بلدھا .
(د) إقرار من الممثل القانوني للمنظمة بعدم إدراج المنظمة علي أي من قوائم الإرھاب الدولیة أو الإقلیمیة أو المحلیة .

(ھـ) ما یفید سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسین ومجلس إدارتھا .
(و) المعاھدة أو الاتفاقیة التي تستند إلیھا في طلب ممارسة نشاطھا في مصر إن وجدت .

(ي) الموقع الإلكتروني الرسمي لھا إن وجد .
3 - بیانات تتعلق بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفیذھا :

( أ) الأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفیذھا بمصر .
(ب) النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بمصر .

(جـ) المدة المقترحة لتنفیذ النشاط خلالھا .
(د) الاعتماد المـالي المقترح لتنفیذ النشاط .
(ھـ) مصادر تمویل النشاط المقترح تنفیذه .

4 - الجھة التي تؤول إلیھا الأمــوال التي تتركھا المنظمة بعد انتھاء مــدة التصــریح أو إلغــائھ .
ولا یجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولھا علي تصریح من الوزیر المختص بعد موافقة الجھات المعنیة .

المادة 109
تقوم وزارة الخارجیة بإرسال صورة من طلب التصریح بالعمل في مصر والمستندات المرافقة لھ بعد أخذ رأي الوحدة والجھات المعنیة مشفوعًا

برأیھا إلي الوزارة المختصة للنظر في إصدار التصریح .

المادة 110
یصدر الوزیر المختص التصریح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة محددا بھ مدة التصریح والنشاط
المصرح بھ ونطاقھ الجغرافي ومصادر التمویل والاعتماد المـالي المقترح والجھة التي تؤول إلیھا الأموال التي تتركھا المنظمة بعد انتھاء العمل

بالتصریح أو إلغائھ ، وذلك خلال خمسة عشر یوم عمل من تاریخ ورود الطلب مستوفیًا من وزارة الخارجیة .

المادة 111
یجـــوز للمنظمة الأجنبیــة غیر الحكومیة التقــدم إلي الوحدة بطـلــب علي النموذج المعد لذلك قبـــل انتھــاء مدة التصریح الصادر لھا بســتین
یوم عمل لتجــدید التصـــریح لمدة أخري بإجراءات التصریح ذاتھا المنصــوص علیھا في ھذه اللائحــة علي أن یرفق بالطلب المستندات الآتیة :

1 - تقریر انجاز سنوي عن مدة ممارسة النشاط المصرح بھ .
2 - المیزانیة السنویة المعتمدة من أحد المحاسبین القانونیین المقیدین .

3 - البیانات المتعلقة بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفیذھا ، علي أن تشمل الآتي :
(الأنشطة المزمع تنفیذھا/ النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بالبلاد/ المدة المقترحة لتنفیذ النشاط خلالھا/ الاعتماد المـالي المقترح لتنفیذ النشاط

ومصادر تمویلھ/ الجھة التي تؤول إلیھا أصول وممتلكات المنظمة بعد انتھاء العمل بالتصریح أو إلغائھ) .
4 - البیانات الأساسیة للعاملین (مصریین/ أجانب/ مزدوجي الجنسیة) في فرع المنظمة بمصر (الاسم/ الوظیفة/ صورة الرقم القومي أو جواز

السفر/ تاریخ عملھ بالمنظمة/ إقرار بألا یكون أحد العاملین بالمنظمة في مصر قد سبق إدراجھ علي قوائم الإرھاب) .
5 - اللائحة الداخلیة لعمل المنظمة القائمة في مصر .

6 - ما یطرأ من تعدیلات علي البیانات المنصوص علیھا في المـادة (108) من ھذه اللائحة .
7 - الإیصال الدال علي سداد الرسم المقرر بالمـادة (67) من القانون .



علي أن توافي الوحدة بصورة ورقیة وأخري إلكترونیة من تلك البیانات .
ویصدر الوزیر المختص بعد موافقة الجھات المعنیة وفي ضوء التقاریر الفنیة والمـالیة التي تتم من قبل الوحدة قرارًا بتجدید التصریح الخاص

بالمنظمة خلال تسعین یوم عمل من تاریخ تقدیم المنظمة طلب التجدید .

المادة 112
یجوز تعدیل التصریح الصادر للمنظمة الأجنبیة غیر الحكومیة بناءً علي طلب یقدم منھا إلي الوحدة مستوفیًا البیانات والمستندات الآتیة :

1 - البنود المراد تعدیلھا .
2 - مبررات التعدیل .

3 - التقاریر المـالیة والفنیة للمنظمة عن مدة التصریح السابقة .
4 - أیة مستندات أو بیانات أخري تطلبھا الوحدة .

ویصدر الوزیر المختص بعد موافقة الجھات المعنیة قرارًا بتعدیل التصریح خلال تسعین یوم عمل من تاریخ تقدیم المنظمة طلب التعدیل .

المادة 113
لا یجوز لمؤسسات المجتمع الأھلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملین دائمین أو مؤقتین أو متطوعین إلا بعد الحصول علي
ترخیص بذلك من الوزیر المختص بناءً علي طلب یقدم إلي الوحدة ، قبل ستین یومًا علي الأقل من التاریخ المرغوب فیھ استقدام الأجنبي ، علي

النموذج المعد لذلك مرافقًا لھ المستندات الآتیة :
1 - بیان بمن یستعان بھ متضمنًا «الاسم - المھنة - الجنسیة - محل الإقامة» .

2 - طبیعة العمل الذي سیقوم الأجنبي بأدائھ .
ویصدر الترخیص بعد أخذ رأي الجھات المعنیة وذلك دون الإخلال بأحكام تنظیم عمل الأجانب الواردة في قانون العمل المشار إلیھ والقرارات

المنظمة في ھذا الشأن .
ویجوز للوزیر المختـص استثنـاء بعـض الفئـات من مھـلة الستین یومًا المشـار إلیھـا وفقًا لمـا یراه من اعتبارات الصالح العام .

المادة 114
یجوز للمنظمة التقدم بطلب للوحدة ، علي النموذج المعد لذلك ، لإلغاء التصریح الصادر لھا بالعمل في مصر قبل انتھاء مدتھ ، مرافقًا لھ

المستندات الآتیة :
1 - مبررات طلب إلغاء التصریح .

2 - التقاریر المـالیة والفنیة للمنظمة عن مدة ممارسة النشاط المصرح بھ .
3 - آخر میزانیة معتمدة من أحد المحاسبین القانونیین المقیدین .

4 - أیة مستندات أو بیانات أخري تطلبھا الوحدة .
ویصدر الوزیر المختص بعد موافقة الجھات المعنیة قرارًا بإلغاء التصریح متضمنًا تصفیة أعمال المنظمة خلال ثلاثین یوم عمل من تاریخ تقدیم

الطلب .

المادة 115
في حالة مخالفة المنظمة أحكام القانون وھذه اللائحة ، أو مخالفتھا التصریح الصادر لھا ، تقوم الوحدة بإخطارھا لإزالة أسباب المخالفة خلال
المھلة المبینة بالإخطار ، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة یكون للوزیر المختص ، بعد موافقة الجھات المعنیة ، إصدار قرار مسبب بإیقاف
النشاط المخالف أو بإلغاء تصریح ممارسة النشاط علي أن یتضمن قرار إلغاء التصریح تصفیة أعمال المنظمة خلال ثلاثین یوم عمل من تاریخ

صدور القرار .

المادة 116
تؤول الأموال التي تتركھا المنظمة بإرادتھا بعد انتھاء مدة التصریح أو إلغائھ لصالح إحدي الجھات المصریة التي تحددھا المنظمة ، أو إلي
الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارتھ ، وذلك في حالة عدم تحدید الجھة التي تــؤول إلیھا الأموال في التصـــریح الصادر لھا بالعمـل في مصـر .

المادة 117
تسري علي فروع المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة أو مكاتب التمثیل الخاصة بھا أحكام المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة الواردة في ھذا الباب

.
كما تسري أحكام المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة علي فروع المنظمات الإقلیمیة وتلـتزم بأحكـامھا .

علي أنھ یجوز للمنظمات الإقلیمیة فتح حسابات فرعیة بحسابھا الأصلي تخصصھ لمـا تنفقھ في دول أخري .

المادة 118
تعتبر الوحــدة من الوحـــدات ذات الطـــابع الخــاص ، وتتبع الــوزیـر المختـــص ، وتباشر اختصاصاتھا المعقودة لھا طبقًا لأحكام القانون وھذه

اللائحة .

المادة 119
یكون للوحدة حسابات مالیة مستقلة ووحدة حسابیة منفصلة بعد موافقة وزارة المـالیة ، وتتكون موارد الوحدة مما یأتي :

1 - المبالغ المخصصة لھا من الدولة .
2 - ما تتلقاه من دعم مالي .

3 - المقابل الذي تحصلھ من الجمعیات والاتحادات والمؤسسات الأھلیة والمنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة لقاء ما تؤدیھ من خدمات یصــدر بھا



قرار من الوزیر المختص . بحد أقصي خمسة آلاف جنیھ .
4 - مقابل ما تقدمھ من خبرات في مجال الدراسات المـالیة أو الفنیة أو القانونیة وإنشاء الھیاكل الإداریة واقتراح النظم التشریعیة وإعداد البرامج

التدریبیة للعاملین والقائمین علي مؤسسات العمل الأھلي والمتطوعین وذلك للجھات المحلیة والأجنبیة بعد موافقة الوزیر المختص .

المادة 120
یتكون الھیكل الإداري للوحدة من رئیس من المستوي العالي ، وعدد كافٍ من الإدارات العامة والإدارات الإشرافیة ؛ یعمل بھا عدد كافٍ من
الموظفین ، ویعمل رئیس الوحدة تحت الإشراف المباشر للوزیر المختص ، ویوضع ھیكل تنظیمي وجدول وظائف للوحدة وفق أحكام القانون

رقم 118 لسنة 1964 المشار إلیھ .

المادة 121
تشكل بقرار من رئیس الوحدة لجنة للموارد البشــریة بالوحدة تتكون من عدد فــردي لا یقل عن خمسة أعضاء ولا یزید علي سبعة ، وتصدر

اللجنة قراراتھا بأغلبیة الآراء .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتھا من تري الاستعانة بھ عند نظر أحد الموضوعات ، دون أن یكون لھ صوت معدود .

وتعین اللجنة مقررًا لھا من بین أعضائھا یتولي إدارة سجل خاص تدون بھ محاضر جلساتھا ، ویجب أن یشتمل كل محضر علي أسماء
الحاضرین ، والموضوعات المعروضة علي اللجنة ، والقرارات التي اتخذت بشأنھا ، ویوقع علیھ كل من رئیس اللجنة وأعضائھا الحاضرین

ومقررھا ، وتعتمد قراراتھا من الوزیر المختص .

المادة 122
تختص لجنة الموارد البشریة بالنظر في المسائل الآتیة :

1 - إصدار التوصیات اللازمة لإتمام التعیین أو التعاقد أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقیـة بالوحـدة .
2 - اعتماد تقاریر الكفایة لغیر شاغلي الوظائف القیادیة .

3 - الموضوعات الأخري المنصوص علیھا في ھذه اللائحة ، وتلك التي یري الوزیر المختص أو رئیس الوحدة عرضھا علیھا .

المادة 123
تجتمع لجنة الموارد البشریة بناءً علي طلب رئیسھا أو رئیس الوحدة ، وترسل قراراتھا إلي الوزیر المختص خلال أسبوع لاعتمادھا ، فإذا
اعترض علیھا كلھا أو بعضھا فیعاد انعقاد اللجنة لإعادة دراسة الموضوع والعرض علیھ ویعتبر قراره في ھذه الحالة نھائیًا ، وتكون مداولات

اللجنة سریة .

المادة 124
تعلن القرارات التي تصدر في شأن الموارد البشریة خلال أسبوع علي الأكثر من تاریخ اعتمادھا من الوزیر المختص ، وتوزع صور ھذه

القرارات علي الإدارات المختصة .

المادة 125
یكون شغل الوظائف بالوحدة عن طریق التعیین أو التعاقد أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقیة ، بمراعاة استیفاء الموظف لشروط شغل

الوظیفة المقررة .
ویراعي في حالة التعاقد ألا تجاوز المكافأة الشاملة للمتعاقد والمقررات المـالیة الأخري لھ ، ما یتقاضاه قرینھ في المستوي الوظیفي ذاتھ .

المادة 126
یصدر الوزیر المختص قرارًا بنقل بعض العاملین بالإدارة المركزیة للجمعیات والاتحادات إلي الوحدة بعد اجتیاز الاختبارات والتدریبات التي
یحددھا الوزیر المختص بعد أخذ رأي الجھات المعنیة والجھاز المركزي للتنظیم والإدارة ، ویحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتھم وأوضاعھم

الوظیفیة ذاتھا بصفة شخصیة .

المادة 127
یشترط فیمن یعین في إحدي الوظائف بالوحدة ما یأتي :

1 - أن یكون متمتعًا بالجنسیة المصریة .
2 - ألا تقل سنھ عن ثمانیة عشر عامًا میلادیًا .

3 - أن یكون محمود السیرة ، حسن السمعة .
4 - ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره .

5 - ألا یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بحكم أو قرار تأدیبي نھائي ، ما لم تمض علي صدوره أربع سنوات علي الأقل .
6 - أن تثبت لیاقتھ الصحیة لشغل الوظیفة بشھادة تصدر عن المجلس الطبي المختص .

7 - أن تكون نتیجة تحالیل تعاطي المخدرات بإحدي الجھات الحكومیة المتخصصة المنوط بھا إجراء التحالیل سلبیة .
8 - أن یكون مستوفیًا لاشتراطات شغل الوظیفة .

9 - أن یجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظیفة .
10 - أن یرفق بطلبھ المستندات الدالة علي مستوي المھارات والقدرات اللازمة لشغل الوظیفة وإنجازاتھ السابقة .

المادة 128
یُبرم الوزیر المختص مع الموظف الذي یتقرر التعاقد معھ عقدًا علي النموذج الذي یصدره الوزیر المختص . ویحرر العقد من نسختین تسلم

إحداھما للموظف وتحفظ الأخري بملفھ بالوحدة .



المادة 129
یوضع المعین لأول مرة بالوحدة تحت الاختبار لمدة ستة أشھر من تاریخ تسلمھ العمل ، وتقرر صلاحیتھ بناءً علي تقریر شھري یعد من رئیسھ
المباشر ویعتمد من الرئیس الأعلي ، ویتم تسلیم الموظف في نھایة كل شھر صورة من التقریر الشھري موضحًا بھ أوجھ القصور في أدائھ
وكیفیة معالجتھا وما إذا كان قد تفادي أوجھ القصور المنصوص علیھا في التقریر السابق كاملة أم جزء منھا أم لم یتفادھا مطلقًا . ویوقع الموظف
بالعلم والاستلام ویودع الأصل بملف الخدمة ، وعند نھایة فترة الاختبار یوضع تقریر نھائي في ضوء التقاریر السابقة موضحًا بھ مدي صلاحیة

الموظف المعین من عدمھ ویعرض التقریر علي لجنة الموارد البشریة ، فإذا ثبت عدم صلاحیتھ أنھیت خدمتھ .

المادة 130
یجوز تجدید مدة العقد لمدة أو مدد مماثلة بالشروط الآتیة :

( أ) أن یكون التجدید لحاجة العمل .
(ب) أن تسمح الاعتمادات المـالیة بھذا التجدید .

(جـ) أن یكون تقویم أداء الموظف بدرجة فوق متوسط علي الأقل خلال مدة عملھ .

المادة 131
یكون شغل الوظائف القیادیة عن طریق مسابقة یعلن عنھا علي موقع بوابة الحكومة المصریة أو النشر في جریدتین واسعتي الانتشــار متضمنًا
البیــانات المتعلقة بالوظیفــة ، من خلال لجنة للاختیار یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر المختص ، بناءً علي تقاریر تقویم الأداء ، وذلك دون

الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل ھذه الوظائف .
ویجوز لموظفي الوحــدة ، شاغلي المستوي الوظیفي الأدني مبـاشرة ، التقدم لشغل تـلك الوظـائف .

ویُبرم العقد ، في حالة شغلھا بالتعاقد ، الوزیر المختص لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخري بحد أقصي ست سنوات .
ویشترط لشغل ھذه الوظائف اجتیاز التدریب اللازم ، والتأكد من توفر صفات النزاھة من الجھات المعنیة علي أن یستند الرأي بعدم توفرھا إلي
قرائن كافیة وأسباب جدیة ، ویحدد الوزیر المختص بعد أخذ رأي الجھاز المركزي للتنظیم والإدارة مستوي البرامج التدریبیة المتطلبة والجھات

المعتمدة لتقدیم ھذه البرامج .

المادة 132
تُعد إدارة الموارد البشریة بیانًا عن موقف الوظائف القیادیة قبل انتھاء مدة شاغلیھا بستة أشھر علي الأقل ، ویعرض رئیس الوحدة ھذا البیان

علي الوزیر المختص مشفوعًا بتوصیاتھ ؛ لیتخذ ما یراه بشأن تجدید أو عدم تجدید مدة شاغل الوظیفة .
وتشغل باقي وظائف الوحدة بمراعاة توفر اشتراطات شغلھا الــواردة في بطـاقات وصف الوظائف المعتمدة .

المادة 133
یؤدي كل موظف یشغل وظیفة من الوظائف القیادیة أمام الوزیر المختص وقبل أن یباشر عملھ الیمین الآتیة : «أقسم باالله العظیم أن أحترم
الدستور والقانون ، وأن أخدم الدولة ، وأن أحافظ علي المـال العام ، وأن أؤدي واجباتي الوظیفیة بنزاھة وشفافیة وبروح فریق العمل وعلي

الوجھ الأكمل لخدمة الشعب» .

المادة 134
تخطر إدارة الموارد البشریة الموظف رسمیا بتاریخ محدد لتسلم الوظیفة ، علي أن یقوم بتسلم العمل خلال ثلاثین یومًا من تاریخ إخطاره ، وإلا
اعتبر ذلك نزولاً منھ عن تعیینھ أو التعاقد معھ ما لم تقرر السلطة المختصة بناءً علي عرض رئیس الوحدة مد ھذه المدة حتي ستین یومًا لأسباب

تقدرھا .

المادة 135
تنتھي مدة شغل الوظائف القیادیة بانقضاء المدة المحددة في سند شغلھا ما لم یتم تجدیدھا ، ویجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجدید مدة شغل

الوظائف القیادیة قبل انتھاء المدة المحددة لشغل الوظیفة بستین یومًا علي الأقل .

المادة 136
لرئیس الوحدة بعد موافقة الوزیر المختص التعاقد مع المستشارین المصریین لمدة محددة لأداء مھمة معینة لا تتوفر بشأنھا الخبرة الكافیة بالوحدة
، علي ألا تقل مدة خبرة المتعاقد معھ في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ، وبشرط عدم وجــود من یملك خبرة ممــاثلة في التخصص

المطلوب بالوزارة المختصة والجھات التابعة لھا یمكن الاستعانة بھ .
وتحدد مكافآتھم الشھریة أو المقطوعة بقرار من الوزیر المختص بناءً علي اقتراح رئیس الوحدة ، مع التقید بالحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا

.

المادة 137
تعتبر الأقدمیة في الوظیفة من تاریخ شغلھا ، فإذا اتحد تاریخ شغل الوظیفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمیة وفقًا لمـا یأتي :

1 - إذا كان شغل الوظیفة لأول مرة اعتبرت الأقدمیة بحسب الأسبقیة في التعیین طبقًا للأسبقیة الواردة في الترتیب النھائي لنتیجة الامتحان ،
وعند التساوي یقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤھل المطلوب لشغل الوظیفة ، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة ، فالأعلي مؤھلاً ،

فالأقدم في التخرج ، فالأكبر سنًا .
2 - إذا كان شغل الوظیفة عن طریق التعاقد اعتبرت الأقدمیة من تاریخ استلامھ العمـل بالوحـدة .

3 - إذا كان شغل الوظیفة بطریق الترقیة اعتبرت الأقدمیة علي أســاس الأقــدمیة في الوظیفة السابقة .

المادة 138



یجوز لحاجة العمل نقل الموظف من وظیفة إلي أخري داخل الوحدة من ذات درجة وظیفتھ ، وبما لا یضار معھ مالیًا نتیجة قرار النقل ، ویصدر
بالنقل قرار من الوزیر المختص بناءً علي طلب الموظف أو الإدارة المنقول منھا أو إلیھا .

المادة 139
للموظف حق الشكوي في أي موضوع یتعلق بعملھ أو وضعھ الوظیفي إلي رئیس الوحدة الذي یحیلھا إلي لجنة الموارد البشریة لإبداء الرأي متي

رأي موجبًا لذلك .
ویصدر الوزیر المختص أو رئیس الوحــدة ، بحسب الأحــوال ، قراره في موضـــوع الشكوي خلال شھر من تاریخ تقدیمھا ، ویخطــر الشاكي

بالقرار كتــابة خلال أسـبوعین من تاریخ صدوره .
أما إذا كانت الشكوي ضد رئیس الوحدة فتقدم إلي الوزیر المختص لیقرر ما یراه منـاسبًا بشـأنھا .

المادة 140
یضع الوزیر المختص نظامـاً یكفل تقویم أداء الموظف بالوحدة وفقًا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنیة المشار إلیھ ولائحتھ التنفیذیة .

ویعد رئیس الوحدة التقریر السنوي وفقًا لمؤشرات الأداء الخاصة بمدیري العموم ویعتمد من الوزیر المختص ، كما یعد المدیر العام المختص
التقریر السنوي وفقًا لمؤشرات الأداء الخاصة بمدیري الإدارات العامة ویعتمد من رئیس الوحدة .

وفیما عدا الوظائف القیادیة ، یعد التقریر السنوي عن الموظف بمعرفة رئیسھ المباشر ثم یعرض علي رئیسھ الأعلي لإبداء ملاحظاتھ كتابة علي
التقریر ثم یعرض علي لجنة الموارد البشریة بالوحدة للاعتماد وذلك في ضوء العناصر الواردة بالتقریر وما یتجمع لدیھا من معلومات أو بیانات

عن الموظف .

المادة 141
یُخطر الموظف بصورة من تقریر قیاس كفایة الأداء ، ولھ أن یتظلم منھ خلال عشرین یومًا من تاریخ إخطاره إلي لجنة تظلمـات تنشأ لھذا
الغرض بالوحدة ، وتشكل بقرار من الوزیر المختص من عدد فردي لا یجاوز خمسة أعضاء وعضوًا احتیاطیًا ، اثنان منھم من مستوي
الوظائف القیادیة ممن لم یشتركوا في وضع التقریر ، علي أن یكون أحد أعضاء اللجنة عضوًا قانونیًا ، وتبت اللجنة في ھذا التظلم خلال ثـلاثین

یومًا من تاریخ تقــدیمھ إلیھا ، ولا یكون قرارھا نھائیًا إلا بعد اعتماده من رئیس الوحدة .
ویكون تظلم شاغلي الوظائف القیادیة من التقاریر المقدمة عن أدائھم إلي الوزیر المختص خلال عشرین یومًا من تاریخ إخطارھم ، ویبت فیھ

خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تقدیمھ .
وفي جمیع الأحوال لا یعد تقریر الكفایة نھائیًا إلا بانتھاء فترة التظلم دون تقدیمھ ، أو بالبت فیھ بحسب الأحوال .

المادة 142
یعرض أمر الموظف الذي یقدم عنھ تقریران متتالیان بمرتبة ضعیف علي لجنة الموارد البشریة بالوحدة لتعد بشأنھ تقریرًا یرفع للوزیر المختص

لیقرر ما یراه بشأنھ .

المادة 143
مع مراعاة الحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا ، یطبق علي الموظفین بالوحدة الأجر الوظیفي الوارد بالجداول المرافقة لقانون الخدمة المدنیة
المشار إلیھ ، ویحدد الأجر المكمل لرئیس الوحدة بقرار من الوزیر المختص علي ألا یجاوز (75%) من الحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا ،
ویحدد الأجر المكمــل لســائر موظفي الوحدة بقــرار من الوزیر المختـــص ، بعد موافقة وزیر المـالیة ، في ضوء معدلات أدائھم ومستوي

وحجم إنجازھم في العمل ویحدد القرار القواعد المنظمة لصرف ھذا الأجر .
ویستحق الموظف عند التعیین أو التعاقد الأجر المقرر لدرجة الوظیفة التي یشغلھا اعتبارًا من تاریخ تسلمھ العمل ، ما لم یكن مستبقي بالقــوات

المسلحــة فیستحق أجــره من تاریخ التعیین .
ویحدد في عقود الوظائف القیادیة المكـافأة المقطوعة التي یتقاضاھا شاغلو الوظیفة بما لا یجاوز الحد الأقصي للأجر المقرر للموظف من ذات

المستوي الوظیفي .

المادة 144
یمنح الموظف علاوة دوریة في أول یولیو التالي لمرور سنة علي تاریخ شغل الوظیفة بنسبة تعادل (7%) من قیمة أجره الوظیفي ، ویعاد النظر

فیھا بصفة دوریة .

المادة 145
مع مراعاة الحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا ، للوزیر المختص بناءً علي عرض رئیس الوحدة أن یقرر منح الموظف مكافأة تشجیعیة بمبلغ
مقطوع یحدده الوزیر المختص لا یتعدي أجر شھر من الأجر الشامل ، إذا أبدي الموظف تفوقًا ظاھرًا في العمل أو بذل جھدًا خاصًا أو قدم
للوحدة خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد علي تحسین طرق العمل ، أو رفع كفاءة الأداء ، أو توفیر في النفقات ، وذلك كلھ

بشرط سماح الاعتمادات المـالیة في موازنة الوحدة .

المادة 146
تكون ترقیة الموظف إلي المستوي الوظیفي الأعلي مباشرة في وظیفة خالیة ومدرجة بجداول الوظائف المعتمدة بقرار من الوزیر المختص أو
بإبرام عقد جدید معھ لشغلھا ، بحسب الأحوال ، وبشرط استیفائھ الشروط اللازمة لشغل الوظیفة المرقي إلیھا وفقًا لبطاقات وصف الوظائف

بالوحدة . وتكون الترقیة للموظفین الحاصلین علي تقریر قیاس كفایة الأداء بتقدیر ممتاز وكفء .

المادة 147



یضع رئیس الوحدة نظامًا للمتابعة یكفل تحقیق الأھداف الآتیة :
1 - متابعة سیر العمل في مختلف إدارات الوحدة طبقًا للخطة المقررة ، وفي سبیل ذلك توفر الوحدة للموظفین بھا أجھزة الاتصالات المناسبة

التي تكفل تحقیق ھذا الغرض ، وتتحمل الوحدة نفقات ھذه الاتصالات المرتبطة بأداء العمل .
2 - متابعة التقاریر الدوریة عن نشاط الإدارات المختلفة في ضوء أھم مؤشرات الأداء الموضوعة لشاغلي الوظائف القیادیة .

3 - رفع كفاءة الأداء للموظفین في مختلف المواقع عن طریق وضع خطط للتدریب .
4 - تذلیل المعوقات والعقبات القائمة في سبیل أداء الوحدة لاختصاصاتھا .

المادة 148
یصرف للموظف بالوحدة بدل سفر بمناسبة مبیتھ خارج القاھرة الكبري لأي سبب یتعلق بالوظیفة أو القیام بمأموریة أو مھمة یكلف بھا أو یوفد
إلیھا من قبل الوحدة سواء كان السفر داخل البلاد أو خارجھا ، ویكون صرف بدل السفر للمأموریات داخل الجمھوریة عن اللیلة الواحدة بالفئات
الواردة طبقًا للجدول رقم (1) المرافق ، وبالنسبة للسفر لخارج الجمھوریة فیكون بالفئات الواردة بلائحة بدل السفر ومصاریف الانتقال الصادرة

بقرار رئیس الجمھوریة رقم 41 لسنة 1958 المشار إلیھا .
وتتحمل الوحدة خلال فترة المــأموریة أو السفر ، ســواء داخــل البلاد أو خارجھا ، إما بنفقــات الإقامة وثلث بدل السفــر المحدد مضافًا إلیھما

مصروفات الانتقــال الفعلیة ، أو بدل السفر كاملاً ، أیھما أكبر .
وفي جمیع الأحوال تلتزم الوحدة بصرف أي زیادة في بدلات السفر ومصاریف الانتقال عما ھو مقرر بلائحة بدل السفر ومصاریف الانتقال

الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 41 لسنة 1958 المشار إلیھا من مواردھا الذاتیة دون تحمل الخزانة العامة بأیة أعباء مالیة .

المادة 149
للوزیر المختص منح رئیس الوحدة تعویضًا مالیًا لمواجھة نفقات الاستقبال والضیافة بالخارج دون التقید بقواعد الصرف المقررة .

المادة 150
تُزاد فئات بدل السفر بالمأموریات الداخلیة والخارجیة بنسبة (25%) من بدل السفر المقرر للموظف ، وذلك إذا كانت المأموریات لحضور

المعارض أو المؤتمرات الدولیة أو الدورات التدریبیة .

المادة 151
في حالة تكلیف الموظف بمأموریات في الخارج تتحمل الوحدة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجدیده وتأشیرات الدخول والخروج

والشھادات الصحیة ورسوم المغادرة وشھادة التأمین الدولي المعتمدة .

المادة 152
تحدد درجات ركوب الموظف في وسائل النقل وفقًا لمـا یلي :

أولاً - الطــائرات :
1 - الانتقال داخل البلاد .

لرئیس الوحدة وشاغلي الوظائف القیادیة استعمال الطائرات للانتقال داخل البلاد ، كما یجوز بقرار من رئیس الوحدة التصریح لشاغلي باقي
الوظــائف باستعمال الطــائرات في المھام العاجلة التي یقدرھا .

2 - الانتقال خارج البلاد .
رئیس الوحدة والوظائف القیادیة وباقي الوظائف ، الدرجة السیاحیة .

ثانیـاً - القطــارات :
تحدد درجات الركوب في القطارات علي النحو الآتي :

1 - درجة أولي ممتازة لجمیع الموظفین بالوحدة .
2 - للموظف الحــق في المبیت بعربات النــوم عند سـفـره إلي المحــافظات النــائیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس الوحدة .

المادة 153
تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصاریف الانتقــال الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 41 لسنة 1958 المشار إلیھا علي الموظفین بالوحدة

، وذلك فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في ھذه اللائحة ، وبما لا یتعارض مع أحكامھا .

المادة 154
لرئیس الوحدة أو من یفوضھ ولأسباب یقدرھا الموافقة علي صرف سلفة تحت حساب بدل السفر ؛ لمواجھة أیة مصــروفات في المــأموریات

الخــارجیة حسب طبیعة المـأموریة وعلي الموظف تسویة السلفة عند عودتھ من المـأموریة .

المادة 155
یصرف للموظفین بالوحدة بدل انتقال للمأموریة داخل نطاق القــاھرة الكــبري عن الیوم الواحد طبقًا للجدول رقم (2) المرافق ، ولا یستحق

الموظفــون المخصص لھم سیارة من الوحدة ھذا البدل .

المادة 156
یمنح رئیس الوحدة وشاغلو الوظائف القیادیة بدل تمثیل شھري طبقًا للجدول رقم (3) المرافق للإنفاق علي متطلبات الوظیفة المترتبة علي أعباء

القیادة والإشراف .
ویصرف ھذا البدل لشاغل الوظیفة ، وفي حالة خلوھا یستحق لمن یقوم بأعبائھا ، وإذا شغل الموظف أكثر من وظیفة من ھذه الوظائف ،

فیستحق صرف ھذا البدل بالفئة المقررة للوظیفة الأعلي التي یشغلھا .



المادة 157
یمنح الموظفون بالوحدة الحاصلون أو الذین یحصلون علي درجات أو مؤھلات علمیة أعــلي من الدرجـة الجامعیة الأولي حـافزًا شـھریًا یسمي

«حافز درجة علمیة» طبقـاً للجدول رقـم (4) المرافـق .
ویشترط لمنح ھذا الحافز اتفاق الدرجة العلمیة أو المؤھل العلمي الحاصل علیھ الموظف وطبیعة العمل بالوحدة ، ویرجع في تحدید ذلك إلي لجنة

الموارد البشریة بالوحدة .

المادة 158
تلتزم الوحدة بالتعاقد علي توفیر الخدمات الطبیة للموظفین بھا وأسرھم ، وتشمل ھذه الخدمات الكشف الطبي والفحوص الطبیة والأشعة وتكالیف
العلاج والعملیات الجراحیة والإقامة بالمستشفیات والنظارات الطبیة وتكالیف الأجھزة التعویضیة علي أن یكون تمویلھا من صندوق الخدمات

الصحیة والاجتماعیة المنشأ وفقًا لأحكام قانون صنادیق التأمین الخاصة المشار إلیھ دون ترتیب أعباء مالیة علي الخزانة العامة .

المادة 159
یجوز بقرار من الوزیر المختص التصریح بعلاج بعض الحالات المرضیة للموظفین بالوحدة علي نفقة الوحدة بالخارج ، وذلك وفقًا للضوابط
التي یضعھا الوزیر المختص في ھذا الشأن علي أن یتم تمویلھا من صندوق الخدمات الصحیة والاجتماعیة المنشأ وفقًا لأحكام قانون صنادیق

التأمین الخاصة المشار إلیھ دون ترتیب أعباء مالیة علي الخزانة العامة .

المادة 160
یجوز إیفاد الموظفین بالوحدة في منح تدریبیة في الداخل أو الخارج ، وذلك طبقًا للقواعد التي یضعھا الوزیر المختص وذلك في ضوء أحكام

قانون تنظیم البعثات والمنح والإجازات الدراسیة المشار إلیھ ، وتدخل مدة المنحة ضمن مدة خدمة الموظف .

المادة 161
یحدد رئیس الوحدة نظــام العمـــل وأیــامھ وســـاعاتھ وفقــاً لمقتضیات العمــل ، ویجوز تشغیل الموظف بعد مواعید العمل الرسمیة مقابل أجر
إضافي ، كما یجوز تشغیلھ في أیام الراحات الأسبوعیة ، علي أن یمنح الموظف أیامًا عوضًا عنھا أو یمنح عنھا أجرًا مماثلاً مضافًا إلي أجره

المستحق .

المادة 162
تسري علي العاملین بالوحدة الأحكام الخاصة بالسلوك الوظیفي والتأدیب الواردة بقانون الخدمة المدنیة المشار إلیھ ولائحتھ التنفیذیة ، ویكون
لرئیس الوحدة حفظ التحقیق أو توقیع جزاءي الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا یجاوز أربعین یومًا في السنة ولا یزید علي خمسة عشر یومًا

في المرة الواحدة .
وفیما عدا ما تختص المحكمة التأدیبیة قانونًا بتوقیعھ من جزاءات دون غیرھا ، یكون للوزیر المختص حفظ التحقیق أو توقیع غیر ذلك من

الجزاءات .

المادة 163
مع عدم الإخلال بما یستحقھ الموظف تطبیقًا لأحكام قوانین التأمینات الاجتماعیة والمعاشات ، تصرف للموظف بالوحدة مكافأة نھایة خدمة في
حالات انتھاء خدمتھ لغیر الأسباب التأدیبیة تقدیرًا لمـا أداه من خدمات ممتازة للوحدة خلال فترة خدمتھ بھا وبشرط ألا تقل ھذه المدة عن خمس
سنوات ، ویستثني من شرط المدة من انتھت خدمتھ بالوفاة ، وتكون المكافأة بما یعادل الأجر الشامل لشھر عن كل سنة أمضاھا الموظف في
الخدمة وتمول ھذه المكافأة من صندوق الخدمات الصحیة والاجتماعیة المنشأ وفقًا لأحكام قانون صنادیق التأمین الخاصة المشار إلیھ دون ترتیب

أعباءً مالیة علي الخزانة العامة .

المادة 164
إذا توفي الموظف وھو في الخدمة یصرف ما یعادل أجر ستة أشھر كاملة من الأجر الوظیفي لمواجھة مصاریف الجنازة وبحد أدني ألفي جنیھ

للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد أو لمن یثبت قیامھ بصرف ھذه المصاریف .
كما یصرف لمن یعیلھ الموظف من أفراد أسرتھ أو لورثتھ حسب الأحوال منحة تعادل أجر ثلاثة أشھر من الأجر الشامل ، وذلك بالإضافة إلي

الأجر المستحق عن أیام العمل خلال شھر الوفاة .

المادة 165
مع عدم الإخلال بالشروط التي یتم تضمینھا عقود العمل التي تبرم استنادًا لأحكام ھذه اللائحة ، وبمراعاة حكم المـادة (69) من قانون الخدمة
المدنیة المشار إلیھ ، یستبعد الموظف أو المتعاقد من العمل في أي من الوحــدة والوحــدات الفرعیة حــال ثبـــوت إدمانھ أو تعاطیھ المواد
المخدرة المنصوص علیھا في القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إلیھ دون مقتضي طبي علي أن یتم إثبات إدمانھ أو تعاطیھ بموجب التحلیل

الثاني التأكیدي الذي یتم إجراؤه بمصلحة الطب الشرعي .

المادة 166
یعمل في شأن الموظفین بالوحدة ، والھیكل التنظیمي لھم وجدول الوظائف ، بالأحكام الواردة بھذا الباب ، ویعمل بأحكام قانون الخدمة المدنیة

المشــار إلیھ ولائحتھ التنفیذیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فیھ .

المادة 167
ینشأ في كل مدیریة من مدیریات التضامن الاجتماعي وحدة فرعیة للجمعیات یرأسھا مدیر مستواه الوظیفي «مدیر عام» وعدد كافٍ من العاملین

، تتبع المدیریة إداریًا ومالیًا وتتبع الوحدة فنیًا .



المادة 168
یتكون الھیكل الإداري للوحدة الفرعیة من إدارة عامة یرأسھا مدیر مستواه الوظیفي «مدیر عام» ، وعدد مناسب من الإدارات الإشرافیة یعمل

بھما عدد كاف من الموظفین ، ویعمل رئیس الوحدة الفرعیة تحت الإشراف المباشر لمدیر مدیریة التضامن الاجتماعي المختص .

المادة 169
یعین مدیر الوحدة الفرعیة بالإجراءات ذاتھا المنصوص علیھا بالمـادة (131) من ھذه اللائحة ویعامل من الناحیة المـالیة معاملة المدیرین

العموم بالوحدة .

المادة 170
یصدر الوزیر المختص بعد موافقة وزیر المـالیة نظامًا لإثابة العاملین بالوحدات الفرعیة في ضوء معدلات أدائھم ومستوي وحجم إنجازھم في

العمل .
كما یصدر الوزیر المختص بعد موافقة وزیر المـالیة نظامًا لإثابة مدیري مدیریات التضامن الاجتماعي نظیر الإشراف المـالي والإداري علي

أعمال الوحدات الفرعیة من الموارد الذاتیة للوحدة .

المادة 171
یعمل في شأن نظم العمل والموظفین بالوحدات الفرعیة ، والھیكل الوظیفي لھم وجدول الوظائف ، بالأحكام الواردة بھذا الباب ، ویعمل بأحكام

قــانون الخـدمة المـدنیة المشار إلیھ ولائحتھ التنفیذیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فیھ .
ویعمل في شأن أجور موظفي الوحدات الفرعیة بقواعد الأجر الوظیفي والمكمل المقررة بقانون الخدمة المدنیة المشار إلیھ .

المادة 172
تلتزم الوحدة والجھات التي تحتفظ ببیانات أو معلومات عن مؤسسات المجتمع الأھلي بإتاحتھــا للجھات المعنیة وذلك لأغراض مكــافحة غســل

الأموال وتمــویل الإرھــاب والجـرائم الأصلیـة .
كما تلتزم كذلك بوضع آلیات تضمن التبادل الفوري ، مع أي جھة مختصة ، للمعلومات أو البیانات ذات الصلة التي تحتفظ بھا .

وتتولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب شئون التعاون الدولي وتبادل المعــلومات علي المســتـوي الــدولي ولھــا أن تطــلب أي
بیــانات أو معلــومات أو تقــاریر أو إحصائیات من أي جھة عن مؤسسات المجتمع الأھلي .

المادة 173
یھدف الصندوق إلي توفیر الدعم المـالي لاستمراریة الأنشطة التي تقوم بھا الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون

، ویتولي الصندوق الآتي :
1 - تقدیم الدعم للجمعیات والمؤسسات الأھلیة والاتحادات والنھوض بمستواھا وتقدیم المعونة الفنیة والمـالیة والإداریة لھا .

2 - إعداد ونشر دلیل سنوي ببیان الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والاتحادات النوعیة والإقلیمیة التي ینتمون إلیھا لتمكین المواطنین من الإسھام
فیھا والمشاركة في العمل الاجتمـاعي التطـوعي .

3 - إقامة المشروعات الخدمیة والإنتاجیة والحفلات والأسواق الخیریة والمعارض والمباریات الریاضیة بھدف تنمیة موارده .
4 - إتاحة تمویل للجمعیات والمؤسسات الأھلیة والاتحادات لتنفیذ مشروعات قومیة تماشیًا مع استراتیجیة الدولة .

5 - تمویل برامج التدریب لرفع قـدرات وتنمیة مھــارات العاملین بالجھــة الإداریة ذات الصلة والمتطوعین .

المادة 174
یختار الوزیر المختص أعضاء مجلس إدارة الصندوق من غیر الممثلین بصفتھم الوظیفیة من الذین تم ترشیحھم من قبل مجلس إدارة الاتحاد

العام للجمعیات وذلك من بین أعضاء الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ورؤساء الاتحادات التي تتوفر فیھا الشروط الآتیة :
1 - أن تكون قد أنشئت أو وفقت أوضاعھا وفق أحكام القانون .

2 - أن تؤكد تقاریر مراقب الحسابات ومیزانیتھا وحسابھا الختامي عن السنتین السابقتین علي الترشیح سلامة مركزھا المـالي .
3 - ألا تكون قد ارتكبت أیة مخالفة من المخالفات المنصوص علیھا في القانون خلال السنتین السابقتین علي التقدم للترشح ما لم یكن قد تم

تلافیھا .
4 - ألا تكون ھناك مخالفات منسوبة لھا أو لمجلس إدارتھا منظورة أمام القضاء .

5 - أن یكون لھا دور ملحوظ ونشاط فعال في مجال العمل الأھلي .
6 - مراعاة التمثیل الجغرافي والنوعي في الترشیح .

ویشترط في العضو المرشح الآتي :
( أ) الحصول علي مؤھل عال .

(ب) أن یكون من ذوي الخبرات في مجال العمل الأھلي والتنموي .
(جـ) التأكد من توفر صفات النزاھة من خلال أخذ رأي الجھات المعنیة .

المادة 175
یكون للصندوق دلیل للسیاسات والإجراءات وآلیات دعم الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ینظم عملھ یصدره رئیس مجلس إدارتھ بعد موافقة مجلس

الإدارة .

المادة 176



للوزیر المختص تخصیص نسبة لا تجاوز (25%) من الرسم المنصوص علیھ في البند (6) من المـادة (8) من القانون للصرف علي الأنشطة
التي تقوم بھا الاتحادات وذلك وفقًا للقواعد والضـوابط الآتیـة :

1 - تخصیص نسبة (40%) من المبلغ للاتحاد العام ، ویخصص المبلغ المتبقي مناصفة بین الاتحادات الإقلیمیة والاتحادات النوعیة .
2 - یراعي في اختیار الاتحادات النوعیة والإقلیمیة عدد الجمعیات الأعضاء في الاتحاد ، والأنشطة التي یقدمھا الاتحاد ، ومدي اتفاق الأنشطة

المراد تمویلھا مع خطة الدولة للتنمیة ، والتمثیـل الجغـرافي .
ویشترط في الاتحادات التي یتم اختیارھا الآتي :

أن یقدم الاتحاد طلبًا للوحدة مرافقًا لھ الأنشطة المزمع تنفیذھا والموازنة التقدیریة لھا .
عدم وجود مخالفات مالیة أو إداریة أو فنیة منسوبة للاتحاد عن آخر عامین .

عقد الجمعیة العمومیة واعتماد المیزانیة والحساب الختامي للاتحاد عن العام السابق .
تسویة المبالغ السابق منحھا لھ .

المادة 177
یكون الانضمام إلي الاتحاد النوعي بناءً علي طلب كتابي یقدم من مجلس إدارة الجمعیة أو مجلس أمناء المؤسسة الأھلیة مصحوبًا برسم

العضویة الذي تقرره لائحة النظام الأساسي للاتحاد ، ویشترط أن یكون نشاط الجمعیة أو المؤسسة الأھلیة مماثلاً لنشاط الاتحاد .

المادة 178
تلتزم الجمعیة أو المؤسسة الأھلیة فور انضمامھا للاتحاد النوعي بتنفیذ قرارات الاتحاد وتوصیاتھ ، ولا یجوز للاتحاد رفض طلب عضویة

جمعیة أو مؤسسة أھلیة إذا توافرت في أي منھما شروط الانضمام إلیھ .

المادة 179
یكون الانضمام للاتحاد العام بناءً علي طلب كتابي مرافقًا لھ موافقة مجلس إدارة الاتحاد الإقلیمي أو النوعي .

وتلتزم الاتحادات النوعیة والإقلیمیة الأعضاء في الاتحاد العام بسداد رسم العضویة ورسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلیة للاتحاد
.

المادة 180
لا یتم تنفیذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق كتابي محدد المدة یتضمن تنظیم العلاقة بین المتطوع وجھة التطوع وموضوع العمل التطوعي

وطرق تنفیذه ومدة الاتفاق وشروط تجدیده وحقوق كل من المتطوع وجھة التطوع وواجبات كل منھما ، یحرر طبقًا للنمـوذج المرافـق .

المادة 181
علي جھات التطوع إیداع نسخة من اتفاق التطوع لدي الوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحــوال ، خلال خمســة عشر یومًا من

تاریخ تحــریره . وتلتزم الوحــدة أو الوحدة الفرعیة المختصة بقید ملخص الاتفاق في السجل المعد لذلك .

المادة 182
یجب ألا تقل سن المتطوع عن 18 عامًا لإبرام اتفاق التطوع بنفسھ ، ویجوز لمن ھم أدني من ھذا العمر إبرام اتفاق التطوع بموافقة كتابیة من

الولي أو الوصي أو من في حكمھما ، كما یشترط ألا یكون من المدرجین علي قوائم الإرھاب .

المادة 183
ینتھي اتفاق التطوع بانتھاء مدتھ ، أو بانتھاء العمل التطوعي ، كما ینتھي بإخطار أحد طرفیھ الطرف الآخر كتابیًا ، أثناء سریانھ ، برغبتھ في

إنھائھ .

المادة 184
یتمتع المتطوع في إطار اتفاق التطوع كحد أدني بالحقوق والامتیازات الآتیة :

1 - الاطلاع علي طبیعة العمل التطوعي الذي سیقوم بتنفیده .
2 - التعامل معھ باحترام وتقدیر من قبل كافة العاملین في جھات التطوع .

3 - الحصول علي شھادات شكر وتقدیر من الجھة المتطوع لدیھا بعد انتھاء العمل التطوعي الذي یشارك فیھ تتضمن نوع العمل التطوعي
وساعات التطوع ، كما یحصل علیھا أیضًا إذا كان إنھاء اتفاق التطوع بالإرادة المنفردة لجھة التطوع قبل انتھاء مدتھ .

4 - الحصول علي التدریب والإشراف الضروریین لإنجاز العمل التطوعي .
5 - التعویض عن التكالیف المـالیة التي یتحملھا عند قیامھ بالعمل التطوعي ومنھا بدلات الانتقال وتكالیف الإقامة والإعاشة ، وذلك حسب طبیعة

ھذا العمل .
6 - التأمین ضد الحوادث .

7 - أیة حقوق أخري یتضمنھا اتفاق التطوع .

المادة 185
یلتزم المتطوع في إطار اتفاق التطوع بالآتي :

1 - انجاز العمل التطوعي محل الاتفاق بإخلاص وإتقــان بالطریقة المتفـق علیھا ووفقًا لقواعد العمل المطبقة في جھة التطوع وقواعد النظام
العام .

2 - احترام المتطوعین الآخرین والعاملین بجھة التطوع والتعامل معھم بروح الفریق .
3 - اتباع تعلیمات المشرفین علي العمل التطوعي بجھة التطوع .



4 - عدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصیة التي اطلع علیھا خلال إنجازه العمل التطوعي .
5 - المحافظة علي الأدوات والمعدات والأجھزة التي یتم تسلیمھا لھ ، والالتزام بردھا بعد انتھاء العمل التطوعي أو انتھاء اتفاق التطوع ، مع

وجوب إبلاغ الجھة المتطوع لدیھا حال تلف أو فقد أي من تلك الأدوات والمعدات والأجھزة .
ویجوز لجھة التطوع إنھاء الاتفاق في حالة مخالفة المتطوع لأي من التزاماتھ .

المادة 186
یجوز للفئات التالیة الاستفادة من العمل التطوعي :

1 - كافة الجھات الحكومیة والعامة .
2 - القطـاع الخـاص .
3 - القطـاع الأھـلي .

المادة 187
یجب علي جھات التطوع الالتزام بالآتي :

1 - تحدید معاییر وضوابط العمل التطوعي لدیھا ، وإعلانھا في مكان ظاھر بالجھة .
2 - تدریب المتطوعین علي المھارات اللازمة لتنفیذ أعمال التطوع .

3 - توفیر المعدات والأدوات اللازمة للقیام بالأعمال التطوعیة .
4 - تحمل جمیع المصاریف والنفقات اللازمة لتنفیذ أعمال التطوع أو المترتبة علیھا .

5 - مراعاة تحقیق التناسب بین الأعمال التطوعیة ومؤھلات المتطوع وقدراتھ .

المادة 188
یجوز للوحدة أو الوحدة الفرعیة المختصة ، بحسب الأحوال ، حال مخالفة أي من مؤسسات المجتمع الأھلي لأحكام ھذا الباب اتخاذ الإجراءات

الآتیة :
1 - توجیھ إنذار كتابي لمؤسسة المجتمع الأھلي متضمنًا بیانًا بالمخالفة المنسوبة إلیھا والإجراءات القانونیة المترتبة علیھا .

2 - إمھال مؤسسة المجتمع الأھلي خمسة عشر یومًا للرد وإزالة المخالفات إن أمكن .
3 - في حالة انتھاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة حسب الأحوال أو عدم تضمین رد مؤسسة المجتمع الأھلي ما یؤكد بالمستندات عدم

ارتكابھا المخالفات المنسوبة إلیھا ، تتخذ الإجراءات المنصوص علیھا في القانون .


